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 الملخص التنفیذي

المجتمع المدني، وعلى في ظل تصاعد التحدیات التنمویة والبیئیة والاجتماعیة التي تواجھ مصر، یكتسب 

رأسھ المنظمات الأھلیة، أھمیة متزایدة كشریك محوري في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة، وتعزیز العدالة 

 .الاجتماعیة والمناخیة، وتوسیع نطاق المشاركة المجتمعیة في صیاغة وتنفیذ السیاسات العامة

نتشار، حیث بلغ عدد الجمعیات الأھلیة المشھرة نحو ورغم ما شھده ھذا القطاع من توسّع كمّي في العدد والا

، إلا أن الأداء النوعي والمؤسسي لا یزال یعاني من اختلالات واضحة، 2023جمعیة حتى نھایة  32,700

 .تحدّ من قدرة ھذه الكیانات على الانتقال من أدوار تقلیدیة إلى أدوار استراتیجیة وفعاّلة

% من الجمعیات تصُنفّ ضمن الفئة "د" 50أكثر من ) إلى أن 2023–2018تشیر الدراسة المیدانیة (

من حیث الأداء المؤسسي، في حین لم تتجاوز نسبة الجمعیات الحاصلة على تقییم "أ" (ممتاز)  (ضعیف)

تعكس ھذه المؤشرات وجود تحدیات ھیكلیة متجذرّة، تشمل ھشاشة الحوكمة الداخلیة، وضعف  .فقط 14%

 .یاب نظم معلومات محدثة، واعتماد غیر مستقر على مصادر تمویل تقلیدیةالقدرات البشریة، وغ

التي یمكن أن تعید تموضع المجتمع  مجموعة من الفرص النوعیةورغم التحدیات، تسلط الورقة الضوء على 

 :إذا ما أحُسن استثمارھا، أبرزھا المدني المصري كفاعل تنموي بیئي واجتماعي،

 .) الذي أتاح بیئة أكثر مرونة وتحدیثا2019ًلسنة  149(قانون  الإطار التشریعي الجدید •

 ."ضمن مبادرات قومیة كبرى مثل "حیاة كریمة الشراكات مع الحكومة والقطاع الخاص •

 .من خلال جھات مانحة وصنادیق بیئیة تصاعد التمویل الأخضر والمناخي إقلیمیاً ودولیاً •

 .ح تحسین الأداء والتواصل، وجمع التبرعاتالتي تتی أدوات التحول الرقمي والتكنولوجیا •

 .مثل التمویل الجماعي، والشراكات المجتمعیة، وعقود الأثر الاجتماعي تطور أدوات التمویل البدیل •

 .على التعاون مع الجمعیات في تصمیم وتقییم المشروعات انفتاح الجامعات ومراكز البحث •

 .جمعیات القاعدیة موقعاً متقدمًا في أولویات الممولین، ما یمنح الصعود قضیة العدالة البیئیة عالمیاً •

 .، خاصة في المبادرات البیئیةالدینامیكیات الشبابیة والتطوعیة الجدیدة •

 :المترابطة التحدیاتورغم وجود ھذه الفرص، تواجھ المنظمات مجموعة من 

وندرة الكفاءات ، تعاني الجمعیات من غیاب ھیاكل تنظیمیة واضحة، وضعف في الحوكمة، مؤسسیاً •

 .المدربة
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، تعتمد كثیر من الجمعیات على تبرعات موسمیة أو تمویل خارجي غیر مستقر، دون وجود مالیاً •

 .استراتیجیات تنویع موارد

، لا تزال ھناك فجوة بین النصوص القانونیة والتطبیق العملي، ما یخلق حالة من التردد تشریعیاً •

 .والجمود التنظیمي

ثقة بالعمل الأھلي محدودة، ویغیب الوعي العام بدوره التنموي، وتبقى معدلات ، تظل المجتمعیاً •

 .التطوع منخفضة

، رغم تصاعد التحدیات المناخیة، تفتقر معظم الجمعیات للأدوات الفنیة والمالیة لتقدیم استجابات بیئیاً •

 .بیئیة فعالة

یات المانحین، كما ظھر في أزمة ، تتأثر الجمعیات باضطرابات التمویل العالمي وتغیر أولودولیاً •

 .2024عام  USAID الـتعلیق بعض برامج 

تھدف إلى إعادة بناء الدور الأھلي  أربعة توجھات استراتیجیة مترابطةفي ضوء ما سبق، تقترح الورقة 

 :من الداخل، وتمكینھ من التفاعل مع أجندة التنمیة الوطنیة والدولیة

 للمنظمات الأھلیةتعزیز الاستدامة المؤسسیة  -1

ویشمل ذلك إصلاح الحوكمة، تطویر القدرات البشریة، تأسیس نظم مالیة وإداریة رقمیة، بناء قواعد بیانات 

مستدامة، واستحداث وحدات مختصة بالتخطیط والتقییم. كما یشمل تنویع مصادر التمویل من خلال أدوات 

 .ت المدرة للدخل، وتوسیع قاعدة الشراكاتمثل التمویل الجماعي، والتسویق الاجتماعي، والمشروعا

 2030دعم انخراط المجتمع المدني في تنفیذ رؤیة مصر  -2

وذلك من خلال مواءمة البرامج الأھلیة مع الأھداف القومیة، والانخراط في إعداد الخطط المحلیة، 

أجھزة الدولة في تنفیذ  والمساھمة في مؤشرات المتابعة والتقییم، وتقدیم بدائل سیاسات واقعیة، والتعاون مع

 .البرامج الاجتماعیة والبیئیة ضمن رؤیة تنمویة شاملة

 تمكین المنظمات من المشاركة الإقلیمیة والدولیة -3

بما یشمل بناء علاقات مع الشركاء الدولیین، الدخول في تحالفات عابرة للحدود، إنتاج تقاریر ظل، رفع 

وتھیئة الجمعیات للحصول على التمویلات المناخیة والإنمائیة  صوت المجتمعات المحلیة في المحافل الدولیة،

 .الكبرى مثل تمویلات الصندوق الأخضر للمناخ أو المبادرات الإقلیمیة البیئیة
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 تطویر المبادرات التطوعیة الخضراء كآلیة للمشاركة والعدالة البیئیة  -4

العمل المجتمعي، مثل التشجیر، وإعادة التدویر، عبر تعبئة طاقات الشباب، وإطلاق مبادرات بیئیة قائمة على 

والتحول للطاقة النظیفة. كما یقُترح إنشاء وحدات تطوع داخل الجمعیات، وتطویر أدوات تحفیز وتشبیك مع 

 .الجامعات ومراكز الشباب

 لتفعیل ھذه التوجھات، تقدم الورقة حزمة متكاملة من التوصیات السیاسیة والمؤسسیة، على المستویین

 :الوطني والقاعدي، أھمھا

 .بین الحكومة والمجتمع المدني تفعیل منصات تنسیقیة محلیة ووطنیة •

 .للجمعیات، وخاصة في الریف إطلاق برامج وطنیة لبناء القدرات المؤسسیة والبیئیة •

 .، وتقدیم حوافز ضریبیة للشراكات المجتمعیة والبرامج البیئیةربط التمویل بالأداء •

 .لإنتاج حلول تنمویة قائمة على المعرفة مع الجامعات ومراكز البحثتحفیز الشراكات  •

 .وتبني نماذج رقمیة لإدارة البرامج وتعبئة الموارد دعم أدوات التحول الرقمي •

 .، وتوحید الأدلة واللوائح داخل مدیریات التضامنتیسیر الإجراءات الإداریة والتمویلیة •

خلال حملات إعلامیة، وشبكات رقمیة، وشھادات من  توسیع المشاركة المجتمعیة والتطوعیة •

 .تحفیزیة

 .مثل التمویل الجماعي وعقود الأثر الاجتماعي تمكین الجمعیات من أدوات التمویل المبتكر •

، وتحفیزھا على الانخراط في مبادرات العمل تدریب الجمعیات على مفاھیم العدالة المناخیة •

 .المناخي الوطني والدولي

لإطلاق العنان لإمكانات  خریطة طریق تنفیذیة متكاملة تكتفي بتشخیص الواقع، بل تقُدمّ إن ھذه الورقة لا

نھج شراكة متوازنة بین الدولة، والقطاع الأھلي، المجتمع المدني في مصر. وھي دعوة صریحة لتبني 

ع مدني ، بما یضمن الانتقال من العمل الأھلي التقلیدي إلى مجتموالقطاع الخاص، والمجتمع المحلي

مؤسسي، راسخ، مستقل، ومؤثر، قادر على قیادة التحولات التنمویة والبیئیة الكبرى في مصر خلال العقد 

 .القادم
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 المقدمة

في ظل تصاعد التحدیات التنمویة والبیئیة والاجتماعیة على المستویات الوطنیة والإقلیمیة والدولیة، تبرز 

أدوار المجتمع المدني، وعلى وجھ الخصوص المنظمات الأھلیة، الحاجة الملحّة إلى إعادة التفكیر في 

باعتبارھا ركیزة مركزیة في ھندسة المستقبل التنموي لمصر. فلم یعد مقبولاً النظر إلى ھذه المنظمات كفاعل 

ثانوي أو جھة منفذة، بل بات ینُظر إلیھا على نحوٍ متزاید كشریك تنفیذي ورقابي ومعرفي في تحقیق أھداف 

 .نمیة المستدامة، وضمان العدالة البیئیة والاجتماعیة، والتصدي للآثار المتسارعة لتغیر المناخالت

 32,700لقد شھد العقد الأخیر توسعاً ملحوظًا في عدد المنظمات الأھلیة في مصر، حیث تجاوز عددھا 

جتماعیة، إلى ، تنشط في طیف واسع من المجالات، من الرعایة الا2023منظمة مشھرة حتى نھایة عام 

التمكین الاقتصادي، إلى حمایة البیئة. ورغم ھذا الحضور الكمي، إلا أن الواقع یشیر إلى محدودیة الأثر 

النوعي بسبب فجوات ھیكلیة، أبرزھا ضعف البنیة المؤسسیة، والاعتماد المفرط على التمویل التقلیدي، 

انونیة والإداریة التي تعیق التطور المھني والتشتت البرامجي، وغیاب التخصص، إضافة إلى القیود الق

 .للمنظمات وتقُیدّ قدرتھا على التوسع والاستدامة

في المقابل، فإن السیاق الوطني یفتح فرصًا غیر مسبوقة لإعادة تموضع المجتمع المدني، خاصة في ضوء 

تیجیات كبرى مثل التغیرات الإیجابیة التي طرأت على الخطاب الحكومي تجاه المنظمات، وإطلاق استرا

، ومبادرة "حیاة كریمة"، بالإضافة إلى ما 2050، والاستراتیجیة الوطنیة لتغیر المناخ 2030رؤیة مصر 

یشھده العالم من توسع في التمویل المناخي، والرقمنة، والشراكات بین القطاعات. وھي فرص یمكن للمجتمع 

 .لة من جھة، وطُوّرت أدواتھ الداخلیة من جھة أخرىالمدني أن یستثمرھا إذا ما أعیدت ھندسة علاقتھ بالدو

تنطلق ھذه الورقة من قراءة تحلیلیة معمقة للوضع الراھن، لا تكتفي برصد التحدیات، بل تعتبرھا مدخلاً 

للتشخیص الاستراتیجي. وتستعرض الورقة منظومة التحدیات التي تواجھ العمل الأھلي في مصر، من البنیة 

إلى البیئة التشریعیة، والمشاركة المجتمعیة، وصولاً إلى التحدیات البیئیة والإقلیمیة  المؤسسیة والتمویل،

وتحولات التمویل الدولي. وفي المقابل، تضع یدھا على جملة من الفرص الاستراتیجیة، تشمل التحول 

تنوع مصادر التشریعي، والانفتاح التكنولوجي، وصعود قضایا البیئة والمناخ، وتزاید الوعي الشبابي، و

 .التمویل البدیلة، والانفتاح الأكادیمي على العمل المجتمعي
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تستھدف تحویل المنظمات  أربعة توجھات استراتیجیة متكاملةوفي ضوء ھذا التشخیص، تقترح الورقة 

الأھلیة من كیانات مرنة ذات حضور محلي إلى جھات مؤسسیة مؤثرة ومترابطة ضمن النظام التنموي 

 :يالوطني والدول

عبر إصلاح الحوكمة، وتطویر القدرات، وبناء نظم  تعزیز الاستدامة المؤسسیة للمنظمات الأھلیة .1

 .معلومات متقدمة

، بما یشمل مواءمة الخطط، 2030تمكین المجتمع المدني من المساھمة في تنفیذ رؤیة مصر  .2

 .والانخراط في المتابعة، وصیاغة السیاسات

من خلال بناء الشراكات العابرة للحدود،  والدولیة للمنظمات الأھلیةتعزیز المشاركة الإقلیمیة  .3

 .واستیعاب التمویل الأخضر، والتأثیر في الأجندات المناخیة

كأداة لتوسیع المشاركة المجتمعیة وتحقیق العدالة البیئیة من  تطویر المبادرات التطوعیة الخضراء .4

 .القاعدة إلى القمة

ولاً جاھزة، بقدر ما تعُید فتح النقاش حول الأدوار الممكنة والمطلوبة للمجتمع إن ھذه الورقة لا تقُدمّ حل

المدني في لحظة تحول حاسمة. وھي تدعو إلى إعادة ھندسة العلاقة بین الدولة والمجتمع المدني، لیس من 

وفتح  ،الشراكة في تحقیق التحول التنموي والبیئي العادلمنطلق التنافس أو الاحتواء، بل على أساس 

 .المسارات أمام منظمات أھلیة أكثر مھنیة، وأوسع تأثیرًا، وأقوى تمثیلاً للمجتمع المصري بكل مكوّناتھ
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 تحلیل الوضع الراھن لواقع المنظمات الأھلیة في مصر

یشُكّل المجتمع المدني، وعلى رأسھ المنظمات الأھلیة، أحد الأعمدة الأساسیة للبناء التنموي والاجتماعي في 

 32,700نحو  2023مصر. فقد بلغ عدد الجمعیات والمؤسسات الأھلیة المُسجلة والمشھرة حتى دیسمبر 

والتنمیة الاقتصادیة، والتمكین ، تعمل في طیف واسع من المجالات التي تشمل الرعایة الاجتماعیة، منظمة

المجتمعي، وحمایة البیئة، وتعزیز حقوق الإنسان. ویعُد ھذا الانتشار الكبیر مؤشرًا على عمق حضور 

المجتمع المدني في النسیج المجتمعي، وقدرتھ على الوصول إلى الفئات والمناطق التي یصعب تغطیتھا من 

 .خلال أجھزة الدولة وحدھا

التحدیات البنیویة والمؤسسیة الكمي، إلا أن القطاع یواجھ مجموعة معقدة من  ورغم ھذا الحضور

، التي تعرقل قدرتھ على التحول من فاعل تقلیدي إلى شریك تنموي فعاّل ومستدام. والتشریعیة والمجتمعیة

 %50أكثر من ) التي أجرتھا مؤسسة مصر الخیر إلى أن 2023–2018وتشیر نتائج الدراسة المیدانیة (

من حیث الجاھزیة المؤسسیة، بینما لا تتجاوز نسبة  من المنظمات الأھلیة تقع في الفئة "د" (ضعیف)

، وھي نسبة تعكس وجود فجوة ھیكلیة كبیرة في فقط %14الجمعیات التي حصلت على تقییم "أ" (ممتاز) 

 .القدرات التنظیمیة والتشغیلیة داخل القطاع

كبیرة من الجمعیات من ضعف واضح في الھیاكل التنظیمیة والحوكمة  ، تعُاني نسبةالمؤسسیةمن الناحیة 

الداخلیة، وغیاب اللوائح والسیاسات المؤسسیة الفاعلة، وافتقارھا إلى نظم معلومات متكاملة وأدوات إدارة 

حدیثة. كما تعتمد كثیر من المنظمات على الكوادر غیر المؤھلة، أو المتطوعین غیر المدربین، ما یضُعف 

 .ن جودة الخدمات ویؤثر على مستوى الكفاءة والاستدامةم

، فیظُھر الواقع ھشاشة واضحة في النماذج التمویلیة التي تعتمد علیھا المنظمات، والتي التمویلأما من حیث 

ترتكز في الأغلب على التبرعات الفردیة أو التمویل الذاتي أو المنح قصیرة الأجل. ورغم وصول التمویل 

، إلا أن ھذا التمویل یتركّز في شریحة ضیقة من الجمعیات ملیار جنیھ 14.5إلى نحو  2024عام  الأجنبي في

خاصة المحلیة والصغیرة  –الكبرى التي تمتلك خبرات مھنیة وصلات دولیة، في حین تظل غالبیة الجمعیات 

 .محرومة من الوصول العادل والمستدام إلى الموارد –

، الذي یعُد تقدمًا مھمًا على 2019لسنة  149، ورغم صدور قانون ني والإداريبالإطار القانویتعلق  وفیما

مستوى النصوص القانونیة، إلا أن التطبیق العملي لا یزال یعاني من تعقید الإجراءات، وتفاوت في التفسیر 
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ن بین المحافظات، وقیود على التمویل الخارجي، وصعوبات في التسجیل والترخیص، مما ینُتج حالة م

 ."الخوف المؤسسي" تعُیق المبادرة والابتكار، وتؤُثر سلباً على استقرار المنظمات ونموھا

ضعف وعي الجمھور بأھمیة ، تواجھ الجمعیات تحدیاً مزدوجًا یتمثل في الاجتماعي والثقافيعلى الصعید 

لإعانات الموسمیة. كما ، وانتشار تصورات اختزالیة تربط الجمعیات فقط بالأدوار الخیریة أو االعمل الأھلي

أن بعض الممارسات غیر الاحترافیة في الماضي ساھمت في تكریس صورة سلبیة، أثرت على الثقة 

 .المجتمعیة والدعم الشعبي، سواء من خلال التطوع أو التبرع

والتصحر، بیئیاً، تزداد التحدیات تعقیداً بفعل تصاعد آثار التغیر المناخي، من ندرة المیاه، إلى التلوث، 

وضعف إدارة النفایات. وتفتقر أغلب الجمعیات إلى القدرات الفنیة والموارد اللازمة لتنفیذ مشروعات بیئیة 

متكاملة، في حین یظل التمویل البیئي مرھوناً بجھات مانحة دولیة ذات اشتراطات صارمة، لا تتناسب دومًا 

 .مع قدرات الجمعیات المحلیة

، فقد أصبحت الجمعیات أكثر انكشافاً أمام تقلبات التمویل الخارجي والدولي الإقلیميأما على المستوى 

، وما تبعھا من توقف 2024في  USAID الـوتغیر أولویات المانحین. وتظُھر حادثة تعلیق بعض برامج 

مفاجئ لمشروعات تنمویة، مدى ھشاشة الاعتماد على التمویل الدولي، وغیاب خطط طوارئ ومصادر 

 .لدى أغلب المنظماتدخل بدیلة 

التي یمتلكھا القطاع، وعلى رأسھا قدرتھ الفریدة  نقاط القوة الجوھریةورغم ھذه التحدیات، لا یمكن تجاھل 

على الوصول إلى القواعد المجتمعیة، ومرونتھ العالیة في التكیف مع الأزمات، وتنوع مجالات تدخلھ، 

ي والخاص، والمنظمات الدولیة. ھذا بالإضافة إلى وامتلاكھ لعلاقات شراكة مھمة مع القطاعین الحكوم

استطاعت بناء ھیاكل مؤسسیة قویة، وتقدیم خدمات عالیة  –وإن كانت محدودة  –وجود نماذج ناجحة 

 .الجودة، والعمل في سیاقات محلیة معقدة بكفاءة ملحوظة

الخلل البنیوي في الحوكمة، ، تعُالج رؤیة إصلاح شاملة ومتكاملةلتعزیز ھذه القدرات، تبرز الحاجة إلى 

وتطُوّر الكفاءات، وتفتح آفاق تمویل مبتكرة، وتبُسّط الإجراءات القانونیة، وتعُید بناء الثقة المجتمعیة، وتجعل 

، والاستراتیجیة الوطنیة للمناخ، وأھداف 2030من الجمعیات الأھلیة شریكًا حقیقیاً في تحقیق رؤیة مصر 

 .التنمیة المستدامة

 



 
 
 
 

11 
 

 التحدیات الرئیسیة للمنظمات الأھلیة في مصر أولاً:

تمثل المنظمات الأھلیة إحدى الركائز الأساسیة في تحقیق التنمیة المستدامة وتعزیز العدالة الاجتماعیة 

والمناخیة في مصر. فھي الجسر الذي یربط بین الدولة والمجتمع، وتضطلع بأدوار متزایدة في تقدیم 

المجتمعیة، وتمكین الفئات المھمشة، والتدخل في قضایا البیئة والمناخ. ومع ذلك، الخدمات، وتنفیذ البرامج 

فإن ھذا القطاع الحیوي یواجھ تحدیات متعددة، مترابطة ومركبة، تحد من قدرتھ على الانطلاق والتأثیر 

 .الشامل

تدامة المالیة، والبیئة البنیة المؤسسیة، والتمویل والاس :وتنقسم ھذه التحدیات إلى عدة محاور رئیسیة تشمل

القانونیة والإداریة، والمشاركة المجتمعیة والثقافة السائدة، والقدرة على التعامل مع التحدیات البیئیة 

 .المتسارعة، فضلاً عن التأثیرات الإقلیمیة والدولیة وتغیر أولویات التمویل

ھا، وفي قدرتھا على تقویض فرص ولا تكمن خطورة ھذه التحدیات في حجمھا فقط، بل في تداخلھا وتعقید

المنظمات في أداء أدوارھا بكفاءة. فضعف البنیة المؤسسیة لا ینفصل عن ھشاشة الموارد المالیة، وغیاب 

 یغذيالرؤیة القانونیة الداعمة یؤثر بدوره على الاستقلالیة والابتكار، كما أن ضعف المشاركة المجتمعیة 

 .ي تتسارع وتیرتھ دون قدرة مؤسسیة على الاستجابةغیاب الوعي والثقة، ویقابلھ عجز بیئ

تشیر نتائج الدراسات المیدانیة التي أجُریت على مدار السنوات الأخیرة، من بینھا دراسة مؤسسة مصر 

، إلى أن أكثر من نصف الجمعیات الأھلیة المصنفّة تقع ضمن الفئة الأضعف 2023و 2018الخیر بین عامي 

%. ھذه النسبة، رغم صغرھا، 14نسبة الجمعیات ذات الأداء المؤسسي المرتفع أداءً، في حین لا تتعدى 

تبرز فجوة حقیقیة في التوزیع الكیفي للقدرات بین المنظمات، وتسلط الضوء على غیاب خطط تطویر شاملة 

 .تعید ھیكلة القطاع على أسس احترافیة

ملیار  14.5لتمویل الأجنبي، رغم بلوغھ وفي الوقت ذاتھ، تظُھر تقاریر وزارة التضامن الاجتماعي أن ا

، لا یصل إلا إلى شریحة ضیقة من المنظمات ذات الصلات والعلاقات، في حین تعاني 2024جنیھ في عام 

الغالبیة من الانقطاع المالي والاعتماد غیر المستدام على تبرعات متقطعة أو تمویل ذاتي محدود، دون قدرة 

 .أو ضمان الاستمراریةحقیقیة على تنویع مصادر الدخل 

أما على الصعید القانوني والإداري، فلا تزال ھناك فجوة بین النصوص التشریعیة والتطبیقات الفعلیة، حیث 

تعاني كثیر من الجمعیات من تعقیدات التسجیل، وصعوبة الحصول على التراخیص، وتعدد الجھات الرقابیة، 

 .افظات الطرفیة والمناطق الریفیةوغیاب التفسیر الموحد للقوانین، خاصة في المح
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ثقة والوعي، كما أن العلاقة مع المجتمع، التي یفُترض أن تكون المصدر الأول للدعم، تعاني من ضعف في ال

ن نتیجة صور نمطیة راسخة، وتصورات اختزالیة تربط العمل الأھلي بالإعانات فقط، وھو ما یحد م

 .الاستجابة المجتمعیة لمبادرات الجمعیات التبرعات، ویقلل من نسب التطوع، ویضُعف من

یاه من ندرة الم وتتفاقم ھذه التحدیات في ظل تسارع التغیرات المناخیة والضغوط البیئیة التي تواجھ البلاد،

یب اللازمین وتلوث الھواء إلى التصحر وإدارة النفایات، بینما تفتقر أغلب الجمعیات إلى التمویل والتدر

 .المجال البیئي للانخراط الفعلي في

ات وتغیر أولوی وعلى الصعید الدولي، أصبحت المنظمات الأھلیة أكثر انكشافاً أمام تقلبات التمویل العالمي،

 (USAID) یةالمانحین، كما ظھر جلیاً في أزمة تعلیق تمویل بعض برامج الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدول

كبرى، وتعطیل فرص تدریب وتشغیل لآلاف ، التي تسببت في توقف مشروعات 2024في مصر عام 

 .المستفیدین، وكشفت عن ضعف خطط الطوارئ والمرونة المؤسسیة في التعامل مع مثل ھذه الأزمات

لراھن، بل ھو في ضوء ھذا المشھد المعقد، فإن فھم التحدیات الرئیسیة لا یمثل فقط مدخلاً لتقییم الوضع ا

ز ھذه العقبات، كثر واقعیة وفعالیة، تمُكّن المجتمع المدني من تجاوخطوة أساسیة لوضع توجھات استراتیجیة أ

 .وتعزیز موقعھ كشریك حقیقي في مسار التنمیة، وبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة

 التحدیات المؤسسیة

إلى أن أكثر من  2023و 2018تشیر نتائج الدراسة المیدانیة التي أجرتھا مؤسسة مصر الخیر بین عامي 

% على تقییم "ب 34المنظمات الأھلیة في مصر تندرج تحت الفئة "د" (ضعیف)، بینما حصلت  % من50

. ھذا التقییم یعكس واقعاً من الھشاشة 1%) تقییمًا "أ" (ممتاز)14و"ج"، وحققت نسبة ضئیلة فقط (“

المؤسسیة یعاني منھ القطاع، حیث تظھر الفجوات في غیاب ھیاكل تنظیمیة واضحة، وعدم وجود خطط 

 .استراتیجیة طویلة المدى، ونقص في السیاسات الداخلیة المتعلقة بالحوكمة، والمسؤولیة، والشفافیة

ي فمصر من ضعف بنیوي على المستوى المؤسسي، یتمثل  تعُاني نسبة كبیرة من المنظمات الأھلیة في

والتقییم  غیاب الھیاكل الإداریة الرشیقة، والافتقار لخطط عمل مبنیة على نتائج، وضعف ثقافة التوثیق

و تطویر أالداخلي. كما تعاني كثیر من المنظمات من غیاب وحدات متخصصة لإدارة التخطیط، أو الحوكمة، 

 .ا یضُعف من قدرتھا على التوسع وتحدیث أدواتھاالموارد البشریة، مم

                                                           
 .القاھرة )2018–2023( .تقریر تقییم الأداء المؤسسي للجمعیات الأھلیة في مصر 1
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عدھا في توجیھ إضافة إلى ذلك، تفتقر المنظمات الأھلیة إلى نظم معلومات متكاملة وقواعد بیانات دقیقة تسا

رات البشریة یؤثر أنشطتھا واتخاذ قرارات مبنیة على الأدلة. ھذا النقص في البنیة التحتیة التكنولوجیة والقد

لمھارات لمنظمات على جمع وتحلیل البیانات واستخدامھا في التخطیط الاستراتیجي. كما أن اعلى قدرة ا

إدارة المعرفة أو  الرقمیة للعاملین غالباً ما تكون محدودة، ولا یتم استخدام أدوات الإدارة الحدیثة مثل نظم

 .الذكاء الاصطناعي بشكل فعال

لأحیان اءات البشریة المتخصصة، حیث تعتمد في كثیر من یعاني عدد كبیر من المنظمات من نقص في الكفا

تطویر لعلى متطوعین أو موظفین بدون تدریب كافٍ. ویرجع ھذا القصور إلى غیاب برامج تدریبیة منظمة 

ریة، مما یجعل الكوادر. كما تفتقر العدید من الجمعیات إلى وحدات داخلیة للتخطیط والتقییم والموارد البش

 .ى الاستجابة العشوائیة منھ إلى العمل المؤسسي المنظمالأداء أقرب إل

ت، أو افتقار تعُد كذلك النظم الإداریة والمالیة من النقاط الحرجة؛ فغیاب آلیات موحدة لإدارة المشروعا

فردیة بدلاً المنظمات لسیاسات تشغیلیة واضحة، یؤدي إلى تفاوت في الأداء، واعتماد مفرط على الإدارة ال

 .العمل المؤسسیةمن نظم 

 التحدیات التمویلیة

ى الاستدامة تعاني المنظمات الأھلیة في مصر من تحدیات تمویلیة متراكبة تؤثر بشكل مباشر على قدرتھا عل

ت على وتوسیع نطاق عملھا. وتعُد ھشاشة التمویل من أبرز ھذه التحدیات، حیث تعتمد غالبیة الجمعیا

ن التمویل مما یجعلھا عرضة لتقلبات اقتصادیة شدیدة. ھذا النمط م تبرعات موسمیة أو منح قصیرة الأجل،

 .دىیفُقد المنظمات قدرتھا على التخطیط الاستراتیجي، ویحول دون تنفیذ برامج تنمویة طویلة الم

تشیر بیانات وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن حجم التمویل الأجنبي للمنظمات الأھلیة في مصر بلغ نحو 

، إلا أن ھذا التمویل یتركز في عدد محدود 2منحة 1,634، موزعة على 2024جنیھ في عام  ملیار 14.5

من الكیانات الكبرى التي تمتلك علاقات دولیة قویة وھیاكل مؤسسیة مھنیة، بینما تظل الغالبیة من الجمعیات 

 .المحلیة الصغیرة والمتوسطة محرومة من الوصول العادل إلى ھذه الموارد

                                                           

 .القاھرة .تقریر التمویل الأھلي السنوي) .2024 .(وزارة التضامن الاجتماعي 2
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و الوطني، أذلك، أن عدداً كبیرًا من المنظمات یواجھ صعوبة في الوصول إلى التمویل الحكومي  یضُاف إلى

الإداریة وفي ظل غیاب آلیات دعم مستقرة وتنافس شدید على الموارد المتاحة. كما أن القیود القانونیة 

درھا، مما لى تنویع مصاالمفروضة على التمویل الأجنبي تزید من تعقید المشھد، وتحد من قدرة الجمعیات ع

 .یجعلھا أكثر ھشاشة أمام الأزمات المفاجئة أو التحولات في أولویات المانحین

تتراجع  –بما فیھا التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات  –وفي ظل الأوضاع الاقتصادیة العامة الصعبة 

لتشغیل، ما . كما ترتفع تكالیف االقدرة الشرائیة للأفراد، مما یؤدي إلى انخفاض حجم التبرعات المحلیة

تكیفاً مع ویفرض على المنظمات الأھلیة ضرورة إعادة ھیكلة میزانیاتھا وتطویر نماذج مالیة أكثر مرونة 

 .الواقع الاقتصادي المتغیر

 ل الجماعيتفتقر العدید من المنظمات أیضًا إلى أدوات تنویع الدخل، مثل الاستثمار الاجتماعي، التموی

(Crowdfunding)عیة. ، أو بناء شراكات طویلة المدى مع القطاع الخاص ضمن برامج المسؤولیة المجتم

میة حدیثة، أو كما یعاني الكثیر منھا من ضعف القدرات في الإدارة المالیة، بما في ذلك غیاب نظم مالیة رق

عف من مصداقیة لیة، ما یضُنقص في الكفاءات المحاسبیة، أو ضعف في إعداد تقاریر مالیة وفقاً للمعاییر الدو

 .ھذه المنظمات أمام الجھات المانحة

د، تشمل تطویر لمواجھة ھذه التحدیات، تحتاج المنظمات الأھلیة إلى تبني استراتیجیات شاملة لتعبئة الموار

وسیع دائرة قدراتھا في التسویق الاجتماعي، بناء وحدات متخصصة في إعداد المقترحات وإدارة التمویل، وت

للمنظمات  اكاتھا مع جھات مانحة وطنیة ودولیة على حد سواء. كما یجب تطویر بیئة تنظیمیة مرنة تسمحشر

 .بتجریب آلیات تمویل مبتكرة، دون أن تواجھ عراقیل قانونیة أو إداریة تعرقل نموھا المالي

 التحدیات القانونیة والإداریة

لي في مصر، خاصة مع صدور قانون تنظیم ممارسة رغم التطورات التشریعیة التي شھدھا قطاع العمل الأھ

، الذي یعُد نقلة نوعیة من حیث النصوص، إلا أن التطبیق العملي لھذا 20193لسنة  149العمل الأھلي رقم 

القانون لا یزال یواجھ العدید من التحدیات التي تعرقل بیئة العمل وتشكل عوائق حقیقیة أمام المنظمات 

 .ھا بكفاءة وفعالیةالأھلیة في أداء أدوار

                                                           
 .مكرر 33القاھرة، العدد  .2019لسنة  149قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي رقم  3
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تشمل ھذه التحدیات تعقید الإجراءات المتعلقة بتأسیس الجمعیات وتسجیلھا، والتي تتطلب وقتاً طویلاً وتخضع 

لموافقات متعددة من جھات مختلفة، ما یؤدي إلى تأخیر بدء النشاط الرسمي للمنظمات. كما أن الحصول 

ات المیدانیة غالباً ما یكون معقداً ومشوباً بالغموض في على التراخیص الخاصة بالتمویل أو تنفیذ المشروع

التفسیر، خاصة في المحافظات الحدودیة أو المناطق الریفیة، التي تفتقر إلى الكوادر الإداریة والقانونیة 

 .الكفؤة

ویضُاف إلى ذلك القیود المفروضة على مصادر التمویل الخارجي، والتي تتطلب إجراءات صارمة 

بقة تجعل بعض الجھات المانحة تتردد في التعاون، وھو ما یحد من قدرة المنظمات على تنویع وموافقات مس

مواردھا المالیة وتنفیذ مشروعات بالشراكة مع أطراف دولیة. ویؤكد تقریر لمنظمة العفو الدولیة أن قانون 

بل وحتى حل یمنح السلطات صلاحیات واسعة للإشراف على تسجیل الأنشطة ومصادر التمویل،  2019

 .الجمعیات، ما یثیر مخاوف متزایدة بشأن حریة واستقلالیة العمل الأھلي في البلاد

تعاني المنظمات الأھلیة أیضًا من الروتین الإداري والبیروقراطیة المفرطة في التعامل مع الجھات الحكومیة، 

وضیاع فرص تنمویة كانت ممكنة. وھو ما یؤدي إلى تأخیر تنفیذ المشروعات، وارتفاع التكالیف التشغیلیة، 

وقد أظھرت التجربة العملیة فجوة كبیرة بین نصوص القانون من جھة، وتطبیقاتھ الفعلیة على أرض الواقع 

من جھة أخرى، حیث تختلف الإجراءات بین مدیریات التضامن من محافظة لأخرى، ولا یوجد تفسیر موحد 

 .ساق والارتباك القانونيللمواد القانونیة، ما یخلق حالة من عدم الات

وتؤدي ھذه البیئة الإداریة المعقدة إلى نوع من "الخوف المؤسسي" داخل كثیر من الجمعیات، یدفعھا إلى 

تجنب الابتكار أو التوسع في الأنشطة، خشیة الوقوع في مشكلات قانونیة أو مخالفات بیروقراطیة. كما یسھم 

القطاع الأھلي، نتیجة الشعور بعدم الاستقرار التنظیمي والمھني، ھذا الوضع في نفور الكفاءات من العمل في 

 .وھو ما ینعكس سلباً على جودة وكفاءة الأداء المؤسسي

لذلك، فإن التعامل مع ھذه التحدیات یتطلب مراجعة شاملة للسیاسات التنفیذیة، وتحدیث اللوائح بشكل یعكس 

الشفافیة وتیسیر الإجراءات، وتمكین المنظمات من روح القانون ولیس فقط نصوصھ، إلى جانب تعزیز 

 .الحصول على الدعم القانوني والإداري اللازم لتطویر أدائھا وتنفیذ مشروعاتھا بكفاءة واستقلالیة

 التحدیات الاجتماعیة والثقافیة

 تواجھ المنظمات الأھلیة في مصر تحدیات اجتماعیة وثقافیة تؤثر بشكل مباشر على مستوى مشاركتھا

المجتمعیة وعلى فاعلیتھا في تحقیق أھدافھا التنمویة. فرغم امتداد أنشطة ھذه المنظمات إلى قطاعات واسعة 
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من المجتمع، إلا أن العلاقة بینھا وبین الجمھور لا تزال تعاني من فجوة واضحة على مستوى الوعي والثقة 

 .والدعم

أھمیة دور المجتمع المدني، حیث یقتصر الفھم یعاني قطاع كبیر من المواطنین من نقص واضح في الوعي ب

الشعبي في كثیر من الأحیان على الجانب الخیري أو تقدیم المساعدات، دون إدراك شامل لدور ھذه المنظمات 

في التمكین المجتمعي، والتنمیة المستدامة، وتحقیق العدالة البیئیة والاجتماعیة. وقد أظھرت الدراسة المیدانیة 

المحدود یشكل عائقاً أمام جذب المتطوعین، ویضعف من فرص بناء شراكات مجتمعیة فعالة  أن ھذا الفھم

 .طویلة الأمد

التي تواجھھا المنظمات في بعض البیئات المحلیة،  المقاومة الثقافیةوتبرز إحدى العقبات الأساسیة في شكل 

یدیة لا تتقبل بسھولة المبادرات خصوصًا في المناطق الریفیة أو العشوائیة، حیث تسود أنماط تفكیر تقل

الجدیدة، خاصة تلك المرتبطة بالبیئة، أو التغیر المناخي، أو حقوق الفئات الھشة. تتجلى ھذه المقاومة أحیاناً 

في التشكیك في نوایا المنظمات، أو في رفض صریح للمشروعات التي تقُدم أفكارًا غیر مألوفة أو تسعى 

 .لتغییر سلوكیات راسخة

تجاه بعض الجمعیات، نتیجة ممارسات سلبیة سابقة لدى عدد  التشكك المجتمعيإلى ذلك حالة من  ویضُاف

محدود من الكیانات غیر الفعالة أو غیر الشفافة، وھو ما ألقى بظلال من عدم الثقة على القطاع بأكملھ. ھذا 

وع، ومحدودیة التبرعات، الانطباع السلبي یؤدي إلى ضعف في الاستجابة الشعبیة، وانخفاض معدلات التط

 .ما یقُید قدرة المنظمات على تنفیذ أنشطة قائمة على مشاركة المجتمع

لدور المجتمع المدني یفُاقم من ھذه التحدیات، حیث لا  غیاب التغطیة الإعلامیة الإیجابیة والمستمرةكما أن 

منظمات الأھلیة، ولا تخُصص تبُرز وسائل الإعلام المحلیة بشكل كافٍ النجاحات أو الأثر الإیجابي لل

 .مساحات كافیة لشرح طبیعة عملھا أو التوعیة بأھمیتھا كشریك في التنمیة

لمواجھة ھذه التحدیات، لا بد من تبني استراتیجیات اتصال وتوعیة أكثر فاعلیة، تعتمد على استخدام الإعلام 

تطویر برامج توعیة في المدارس  التقلیدي والرقمي، وتنظیم حملات تواصل مجتمعي میدانیة. كما ینبغي

والجامعات لتعزیز ثقافة المشاركة والعمل التطوعي، إلى جانب بناء تحالفات مع مؤسسات إعلامیة ومنصات 

 .شبابیة، تمُكّن من إیصال صوت المجتمع المدني بشكل أكثر وضوحًا وتأثیرًا
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لب أیضًا بناء ثقة ر الصورة الذھنیة، بل یتطإن تجاوز ھذه التحدیات الاجتماعیة والثقافیة لا یرتبط فقط بتغیی

ھلي ھو أداة متبادلة، وتوفیر تجارب ناجحة قابلة للتكرار، تكون قادرة على إقناع الجمھور بأن العمل الأ

 .للتغییر الإیجابي لا مجرد وسیلة للمساعدة المؤقتة

 التحدیات البیئیة والمناخیة

شكل بوالتدھور البیئي المستمر، تواجھ مصر تحدیات ضخمة تمس في ظل التغیرات المناخیة المتسارعة 

. إذ مباشر خططھا التنمویة وأمنھا البیئي، وھو ما ینعكس بوضوح على طبیعة عمل المنظمات الأھلیة

عم التحول أصبحت ھذه المنظمات مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأن تلعب دورًا فاعلاً في حمایة البیئة ود

بیئیة والقدرات ة مستدامة. ومع ذلك، فإن الواقع یشیر إلى فجوة كبیرة بین حجم التحدیات النحو نماذج تنموی

 .المتاحة لدى ھذه المنظمات

درجة مئویة  1.6إلى أن درجات الحرارة في مصر ارتفعت بمعدل  2022تشیر تقاریر البنك الدولي لعام 

درجات خلال العقود القادمة.  3المعدل إلى أكثر من ، مع توقعات بتجاوز ھذا 4خلال العقود الثلاثة الماضیة

ھذا الارتفاع في درجات الحرارة ینُذر بمخاطر جسیمة على الإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي، والمیاه، 

 .والصحة العامة، خاصة في المناطق الفقیرة والھشة بیئیاً

در رئیسي % على نھر النیل كمص95تفوق ، إذ تعتمد مصر بنسبة ندرة المیاهأحد أبرز التحدیات یتمثل في 

الشحیحة أصلاً.  للمیاه العذبة. ومع تزاید عدد السكان والتوسع العمراني، یزداد الضغط على الموارد المائیة

ل تنفیذ مشروعات كما تتأثر المنظمات الأھلیة العاملة في المناطق الریفیة بشكل مباشر بندرة المیاه، ما یجع

لتحول إلى اتعقیداً، خاصة في مجالات مثل الزراعة، أو إعادة استخدام المیاه، أو  تنمویة مستدامة أكثر

 .الزراعة الذكیة مناخیاً

اھرة والإسكندریة. ، فیعُد من أكثر التحدیات البیئیة إلحاحًا، خاصة في المدن الكبرى مثل القتلوث الھواءأما 

تجاوز في القاھرة ت (PM2.5) سیمات الدقیقةوتشیر تقاریر منظمة الصحة العالمیة إلى أن مستویات الج

أمراض وبھا، ما ینعكس على ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض التنفسیة  الموصيبكثیر الحدود الآمنة 

 .القلب، ویؤثر سلباً على نوعیة الحیاة، لا سیما في المناطق ذات الكثافة السكانیة المرتفعة

                                                           
4 World Bank. (2023). Egypt Climate Risk Country Profile. Washington DC. 
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ملیون طن من النفایات  21ر التقدیرات أن مصر تنُتج ما یقرب من ، تظُھإدارة النفایات الصلبةوفیما یخص 

الصلبة سنویاً، یعُاد تدویر نسبة ضئیلة منھا فقط. وتتسبب ھذه النفایات غیر المعالجة في تلوث المیاه والتربة، 

خدمات وانتشار الأمراض، وارتفاع المخاطر البیئیة والصحیة، خاصة في المناطق العشوائیة التي تفتقر إلى 

 .جمع القمامة وإعادة التدویر

% من إجمالي 96تحدیاً استراتیجیاً، حیث تشُكّل الصحراء حوالي  التصحر وتدھور الأراضيكما یمثل 

مساحة البلاد. ویؤدي ذلك إلى انحسار الرقعة الزراعیة، وتراجع الإنتاج المحلي من الغذاء، وزیادة الفقر 

إن كثیرًا من الجمعیات الأھلیة التي تعمل في القرى والمجتمعات والھجرة الریفیة. وفي ھذا السیاق، ف

 .الزراعیة تجد نفسھا عاجزة عن التصدي لھذه الظواھر دون دعم تقني ومالي مؤسسي

 یفتقر إلى الموارد الفنیة والمالیةورغم وعي بعض المنظمات الأھلیة المتقدم بھذه القضایا، فإن أغلبھا 

مج بیئیة متكاملة. كما أن التمویل المخصص لھذا النوع من المشروعات غالباً ما اللازمة لتصمیم وتنفیذ برا

 .یكون محدوداً أو مشروطًا بشروط فنیة معقدة لا تتوفر لدى الجمعیات الصغیرة أو حدیثة التأسیس

ل من العوائق الأساسیة أمام دمج البعد البیئي في العم فجوة المعرفة البیئیة والتدریب المتخصصوتعُد 

الأھلي. إذ تفتقر معظم الجمعیات إلى كوادر مدرّبة على تصمیم مشروعات بیئیة قائمة على مبادئ العدالة 

ي البیئیة أو الزراعة الذكیة أو الطاقة المتجددة. كما لا توجد بعد آلیات وطنیة فعالة تدمج المجتمع المدني ف

 خطط الدولة المناخیة بشكل رسمي.

من الضروري توفیر بیئة داعمة تمُكّن المنظمات الأھلیة من تنفیذ مبادرات  في ظل ھذه التحدیات، یصبح

بیئیة فعالة، من خلال التدریب، والتمویل، والشراكات، والتشریعات المحفزة. كما أن تعزیز التعاون بین 

ي للضغوط الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني یعُد مدخلاً جوھریاً لبناء قدرات محلیة قادرة على التصد

 .البیئیة والمناخیة المتصاعدة

 التحدیات الإقلیمیة والدولیة وتحولات التمویل

أصبحت المنظمات الأھلیة في مصر أكثر ترابطًا مع النظام التنموي العالمي، ما یجعلھا عرضة لتأثیرات 

المانحة. ففي الوقت الذي متزایدة من السیاسات الدولیة، والتحولات الجیوسیاسیة، وتغیر أولویات الجھات 

یوفر فیھ التمویل الدولي والشراكات مع المنظمات الدولیة فرصًا كبیرة للتوسع والتطویر، إلا أنھ أیضًا یشُكل 

 .مصدرًا للضغوط والتحدیات، خاصة عندما تتغیر السیاسات أو تتراجع المخصصات المالیة دون سابق إنذار
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مثالاً حیاً على ھذه التحدیات،  2024في عام  (USAID) لتنمیة الدولیةأزمة تمویل الوكالة الأمریكیة لتعُد 

حیث أدت مراجعة داخلیة للسیاسات إلى تعلیق عدد من برامج الدعم المقدمة للمجتمع المدني المصري. وقد 

 :شمل ھذا التعلیق تمویلات مخصصة لبرامج في مجالات التعلیم، والتشغیل، والتنمیة الریفیة، مما نتج عنھ

 .توقف عدد من المشروعات التنمویة في منتصف التنفیذ •

 .تعطیل برامج لبناء القدرات كانت تستھدف آلاف المستفیدین •

 .تقلیص فرق العمل داخل بعض المنظمات •

 .ارتباك في جدولة البرامج المستقبلیة وفقدان الثقة بین الشركاء المحلیین والدولیین •

رط على التمویل الخارجي، وغیاب آلیات حمایة داخلیة أو خطط أبرزت ھذه الأزمة ھشاشة الاعتماد المف

بدیلة لدى العدید من الجمعیات، كما سلطت الضوء على ضعف قدرات التفاوض والاستجابة السریعة 

 .للأزمات داخل المنظمات الأھلیة

إلى  – 19-یدمثل الحروب، والنزاعات، وجائحة كوف – الأزمات الإقلیمیة والعالمیةعلاوة على ذلك، تؤدي 

إعادة توجیھ أولویات المانحین نحو قضایا طارئة، مما یخلق فجوات تمویلیة في البرامج طویلة الأجل التي 

تنفذھا المنظمات في مصر، وخاصة تلك التي لا تصُنف ضمن "الملفات العاجلة" مثل البیئة، والتعلیم غیر 

 .الرسمي، والتنمیة الریفیة

، حیث تمیل الجھات رتبطة باختلاف الأولویات بین المنظمات المحلیة والدولیةالتحدیات المتضُاف إلى ذلك 

المانحة الدولیة إلى التركیز على قضایا استراتیجیة كبرى مثل المناخ، والتحول الرقمي، والمساواة بین 

عایة الجنسین، بینما تنشغل الجمعیات المحلیة بالاستجابة لاحتیاجات مجتمعیة عاجلة مثل الغذاء، والر

الصحیة، والبنیة التحتیة. ھذا التفاوت قد یؤدي إلى فرض مشروعات لا تعكس أولویات السكان المحلیین أو 

 .تخلق فجوة في التنفیذ على الأرض

، إذ لا تزال ھناك فجوات في القدرة على استیعاب ونقل المعرفة الدولیةتوُاجھ المنظمات المحلیة أیضًا 

للمفاھیم التنمویة الحدیثة، ونقلھا إلى السیاق المحلي بطریقة مناسبة. وغالباً تحدیات في الترجمة المؤسسیة 

ما یكون نقل المعرفة من الشركاء الدولیین سطحیاً أو غیر مخصص، مما یقلل من جدواه، خاصة في غیاب 

 .وحدات تدریب داخلیة، أو استراتیجیات واضحة للتعلمّ المؤسسي

تؤدي في كثیر من الأحیان إلى ازدواجیة  لجمعیات على التمویل والدعم الفنيالمنافسة المتزایدة بین اكما أن 

في المشروعات، وتكرار الجھود، وتضارب الأولویات، في ظل غیاب تنسیق فعال بین الجھات العاملة في 
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ى المجال. وھو ما یستدعي ضرورة بناء قواعد بیانات مشتركة، وإنشاء آلیات تعاون بدیلة للتنافس، تقوم عل

 .التكامل والشراكة

، وتطویر استراتیجیات الحوكمة المالیة داخل الجمعیاتلمواجھة ھذه التحدیات، تبرز الحاجة إلى تعزیز 

تنویع مصادر التمویل بما یشمل التمویل المحلي، والاستثمار الاجتماعي، والشراكات مع القطاع الخاص. 

یاً مرناً یدعم قدرة المجتمع المدني على التفاعل مع كما یجب على الدولة أن توفر إطارًا سیاسیاً وتنظیم

التمویل الدولي دون تعقیدات أو قیود مبالغ فیھا، مع توفیر آلیات وطنیة للتدخل السریع في حال حدوث 

 .أزمات مفاجئة على مستوى التمویل

ً و لا یعُد استعراض التحدیات التي تواجھ المنظمات الأھلیة في مصر مجرد عملیة تشخیص للواقع أو  :ختاما

رصد للمشكلات، بل ھو مدخل جوھري لصیاغة رؤیة استراتیجیة تنمویة تقوم على الفھم العمیق والتعامل 

صري، بما یمثلھ من امتداد الجاد مع السیاقات الفعلیة التي تعمل في ظلھا ھذه المنظمات. فالمجتمع المدني الم

شعبي ورصید ثقة مجتمعي، لا یزال یحتفظ بإمكانات ضخمة غیر مستغلة، ویملك القدرة على أن یكون فاعلاً 

 .حقیقیة تمكینیھرئیسیاً في مسار التنمیة المستدامة والعمل المناخي والعدالة الاجتماعیة، إذا ما توفرت لھ بیئة 

شاشة البنى التنظیمیة والقدرات التشغیلیة للعدید من الكیانات الأھلیة، فیما لقد أظھرت التحدیات المؤسسیة ھ

كشفت التحدیات التمویلیة عن ضعف في الاستدامة المالیة، واعتماد غیر آمن على مصادر تمویل متقلبة. أما 

العمل الأھلي من  التحدیات القانونیة والإداریة، فقد بینت مدى الحاجة إلى بیئة تنظیمیة مرنة وعادلة، تمُكّن

 .التحرر من البیروقراطیة والعوائق غیر الضروریة

وعلى المستوى الاجتماعي، تعكس التحدیات الثقافیة عمق الفجوة بین المنظمات الأھلیة والمجتمع، وضرورة 

عیات استعادة الثقة عبر شفافیة أكبر ومشاركة أوسع. أما التحدیات البیئیة، فتؤكد على أھمیة بناء قدرات الجم

في المجالات الخضراء، لتكون شریكًا في مواجھة أزمة وجودیة تتطلب تعبئة مجتمعیة شاملة. وفي السیاق 

، ھشاشة البنیة التمویلیةّ الحالیة، وضرورة USAID الدولي، أثبتت الأزمات الأخیرة، مثل أزمة تمویل

 .مع تغیر الأولویات الدولیةالتحول نحو شراكات أكثر توازناً واستقلالیة، مع القدرة على التكیف 

وھي الشرط الأساسي  .مواجھة ھذه التحدیات لم تعد خیارًا، بل ضرورة تنمویة ووطنیةلھذا كلھ، فإن 

لتمكین المنظمات الأھلیة من لعب دورھا كشریك مستقل وفعاّل في صیاغة وتنفیذ السیاسات العامة، وبناء 

 .مجتمع أكثر عدالة واستدامة
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لاستراتیجیة المقترحة في ھذا السیاق كاستجابة عملیة لھذه التحدیات، حیث تسعى إلى وتأتي التوجھات ا

 :تحقیق أربعة أھداف مركزیة

 .تعزیز الاستدامة المؤسسیة والتشغیلیة •

 .بناء بیئة تشریعیة وإداریة داعمة •

• iتمكین المنظمات من الانخراط في أجندات التنمیة الوطنیة والدولیة. 

 .معي والبیئي للمجتمع المدنيوتفعیل الدور المجت •

یضمن  بوصلة إصلاح ومسار تطویربھذا المعنى، فإن ھذه التحدیات لا تمثل عائقاً فحسب، بل تمثل كذلك 

أن یصبح المجتمع المدني المصري أكثر كفاءة واستقلالاً وفاعلیة في رسم ملامح مستقبل تنموي عادل 

 .وشامل

 ً  : الفرصثانیا
في مصر بلحظة تحوّل نوعي، تتقاطع فیھا الضغوط والتحدیات مع فرص یمرّ قطاع العمل الأھلي 

استراتیجیة حقیقیة یمكن، إذا أحُسن استثمارھا، أن تعُید تعریف موقع المجتمع المدني ودوره في تحقیق التنمیة 

یھا المستدامة. لم تعد المنظمات الأھلیة مجرد فاعل ھامشي أو مُنفذّ لمشروعات خیریة، بل بات ینُظر إل

كركیزة مؤسسیة قادرة على المشاركة في صیاغة السیاسات، وتعبئة المجتمعات، وابتكار الحلول التنمویة 

 .العادلة

لتعزیز أدائھ  الفرص الكبرى التي یمُكن للمجتمع المدني البناء علیھاتستعرض ھذه الخطة مجموعة من 

الفرصة ن المجتمعي. تأتي في مقدمتھا وتوسیع أثره، سواء على مستوى السیاسات أو التمویل أو التمكی

، الذي یعُد نقلة نوعیة في 2019لسنة  149التشریعیة التي أتاحھا قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي رقم 

الإطار القانوني المنظّم للعمل الأھلي، بما یوفره من مرونة في التسجیل والتمویل وإدارة الشراكات، رغم ما 

 .تطبیقیة لا تزال قائمةیحیط بتفعیلھ من تحدیات 

، والتي تجسدت بوضوح فرصة تعاظم الشراكات بین المنظمات الأھلیة والدولة والقطاع الخاصتلي ذلك 

في مبادرات مثل "حیاة كریمة"، وتفتح المجال أمام تنفیذ مشروعات مشتركة تحُقق التكامل بین الموارد 

فرصة كبرى لتحسین الكفاءة  منة والتحول التكنولوجيالرقوالشرعیة المجتمعیة والخبرات الفنیة. كما تعُد 

 .والشفافیة والوصول إلى جمھور أوسع، إذا ما تم تجاوز الفجوة الرقمیة وتطویر المھارات الداخلیة للجمعیات
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، والذي أوجد بیئة سیاسیة وتمویلیة مواتیة الزخم المتصاعد حول قضایا المناخ والبیئةویضُاف إلى ذلك 

مات الأھلیة في مشروعات التكیف والتخفیف، لا سیما بعد إعلان الاستراتیجیة الوطنیة لتغیر لانخراط المنظ

، وصعود التمویل الأخضر والعادل كأحد الاتجاھات المھیمنة على أولویات المانحین الدولیین. 2050المناخ 

تي تضع الفئات الھشة والمجتمعات ، والالعدالة البیئیة والمناخیةوقد رافق ھذا التوجھ أیضًا تزاید الدعم لفكرة 

المھمشة في صلب سیاسات التمویل البیئي، وھي مساحة یمكن للجمعیات الأھلیة أن تتحرك فیھا بفعالیة 

 .بالنظر إلى قربھا من ھذه الفئات

فرصة حقیقیة لتوسیع شرعیة العمل الأھلي، خاصة في  التوعیة المجتمعیة والمشاركة الشعبیةكما تشكل 

أدوات جدیدة للتواصل الرقمي، وارتفاع معدلات التعلیم، واتساع قاعدة الشباب، الذین یمثلون ظل توافر 

تمثل المورد البشري الأكثر دینامیكیة في مصر، ومع  فئة الشباب والتطوعبدورھم فرصة قائمة بذاتھا. فـ 

حدات تطوع مؤسسیة تحُدث وجود نماذج شبابیة ناجحة في قضایا البیئة والتنمیة، یمكن للجمعیات أن تطوّر و

 .نقلة في نوعیة العمل المجتمعي

 التي وفرّتھا أدوات مثل التمویل الجماعي الرقمي الفرص التمویلیة الجدیدةولا تقل أھمیة عن ذلك 

(Crowdfunding) والتي تمنح الجمعیات حریة التمویل من المجتمع نفسھ، بعیداً عن تعقیدات بعض المنح ،

یوفر فرصة لبناء  الانفتاح المتزاید للجامعات ومراكز البحث على الشراكات المجتمعیةالتقلیدیة. كما أن 

 .تدخلات مبنیة على المعرفة والأدلة، وتعزیز ثقافة القیاس والتقییم داخل الجمعیات

مجالاً واعداً لرفع كفاءة  أدوات الذكاء الاصطناعي والتحلیلات التنبؤیةوفي ظل التقدم التكنولوجي، تشكل 

العمل الأھلي وتحسین استھداف الفئات وتخصیص الموارد. وإذا ما تم دمج ھذه الأدوات ضمن النظم 

 .المؤسسیة للجمعیات، فقد تحُدث تحولاً نوعیاً في طریقة التفكیر والتخطیط والتقییم داخل القطاع الأھلي

لوطني والدولي الأكثر انفتاحًا ، والمتمثلة في السیاق االفرصة السیاسیة ذات البعُد الخارجيأخیرًا، تبرز 

، وفي صعود COP27 على مشاركة المجتمع المدني، كما یظھر في مشاركة الجمعیات في فعالیات دولیة مثل

خطاب العدالة المناخیة عالمیاً. وھو ما یمنح المجتمع المدني المصري نافذة لیعُبرّ عن تجاربھ، ویؤثر في 

 .ستجیب لاحتیاجات الناسالسیاسات، ویجذب موارد تمویل عادلة ت

بناءً على ما سبق، تعُد ھذه الفرص بمثابة مساحات استراتیجیة یمكن للمجتمع المدني أن یتحرك فیھا بفعالیة، 

شرط تطویر أدواتھ، وتحدیث ھیاكلھ، وبناء تحالفاتھ، وتعزیز صدقیتھ المجتمعیة. فالرؤیة الواضحة، والقدرة 

 .الفعاّل، ھي مفاتیح تحویل ھذه الفرص من مجرد احتمالات إلى واقع ملموسعلى التحرك الذكي، والاتصال 
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 )2019لسنة  149الإطار التشریعي الجدید (قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي رقم 
فرصة استراتیجیة لإعادة بناء العلاقة بین الدولة والمنظمات  2019لسنة  149یمُثل صدور القانون رقم 

ل تسجیل الجمعیات وتبُسط  الأھلیة على أسس أكثر انفتاحًا وتنظیمًا. یوفر القانون بیئة قانونیة حدیثة تسُھِّ

ة المالیة والإداریة. وقد بلغ عدد الجمعیات إجراءات التمویل المحلي والدولي، وتؤطر مبادئ الشفافیة والحوكم

% من إجمالي 84، أي ما یمثل 2023جمعیة حتى دیسمبر  32,700التي سوّت أوضاعھا وفقاً للقانون 

 .الجمعیات، ما یدل على استجابة واسعة نسبیاً للبیئة القانونیة الجدیدة

یة، من أبرزھا بطء الإجراءات التنفیذیة، ورغم ھذا، ما تزال ھناك تحدیات تعوق تفعیل ھذه البیئة التشریع

وضعف التوعیة بمضامین القانون داخل الجمعیات، والتفاوت في التطبیق بین المحافظات. لكن تظل ھذه 

النقلة التشریعیة فرصة حقیقیة لإرساء قواعد عمل أھلي أكثر مھنیة واستدامة، شرط توفیر الدعم الفني 

 .انون إلى ممارسات مؤسسیةوالاستشاري للجمعیات في ترجمة الق

لتحقیق أقصى استفادة من ھذه الفرصة، یوُصى بتفعیل وحدات استشاریة قانونیة داخل الاتحادات الإقلیمیة، 

وتنظیم حملات توعیة وتدریب موجھة للجمعیات حول مضامین وآلیات تنفیذ القانون، إلى جانب توحید الأدلة 

 .لتفاوت والتأویل المحليالإجرائیة على مستوى المحافظات لتقلیل ا

 الشراكات مع الحكومة والقطاع الخاص

یشھد العمل الأھلي في مصر تحولات مھمة في علاقتھ بالدولة والقطاع الخاص، من علاقة تنافسیة أو مراقبَة 

إلى علاقة شراكة وتكامل. تبرز مبادرة "حیاة كریمة" كنموذج تطبیقي لھذه الشراكة، حیث تنُفذ الجمعیات 

لیة مشروعات خدمیة وتنمویة بالتعاون مع الجھات الحكومیة. كما باتت شركات كبرى في القطاع الخاص الأھ

 .تخُصّص جزءًا من میزانیاتھا للمسؤولیة المجتمعیة لدعم المبادرات البیئیة والاجتماعیة

تواجھ تحدیات، مثل  ھذه التحولات تفتح أمام الجمعیات آفاقاً جدیدة للتمویل والتأثیر، لكنھا في الوقت نفسھ

غیاب الأدوات المؤسسیة للشراكة الثلاثیة، وضعف قدرات الجمعیات على التفاوض والتصمیم المشترك، 

 .واستمرار بعض مظاھر الشك في كفاءة المجتمع المدني

لتفعیل ھذه الفرصة، تحتاج الدولة إلى تطویر أطر تنظیمیة داعمة للشراكة (مثل منصات محلیة دائمة 

)، ویجب على الجمعیات أن تبادر ببناء مقترحات مشروعات ذات أثر وقابلیة للتنفیذ المشترك. أما للتنسیق

القطاع الخاص، فینبغي تحفیزه عبر سیاسات ضریبیة وحوافز استثماریة تربط بین التنمیة المستدامة 

 .والمسؤولیة المجتمعیة
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 التحول الرقمي والتكنولوجیا

الفرص الواعدة أمام الجمعیات الأھلیة لتعزیز كفاءتھا وشفافیتھا وتأثیرھا. یمثل التحول الرقمي أحد أكثر 

فباستخدام أدوات التكنولوجیا، یمكن للمنظمات تحسین إدارة مواردھا، وتوثیق مشروعاتھا، والوصول إلى 

من  جمھور أوسع، وتفعیل حملات تواصل وتمویل جماعي منخفضة التكلفة. كما تمُكّن التكنولوجیا الجمعیات

 .تحلیل البیانات واتخاذ قرارات مبنیة على معلومات دقیقة

ومع ذلك، لا تزال نسبة كبیرة من الجمعیات تفتقر للبنیة التحتیة الرقمیة والكوادر المؤھلة، خصوصًا في 

% من الجمعیات لا تستخدم نظم معلومات موحدة، ما 61المناطق الریفیة. وقد أظھرت الدراسة المیدانیة أن 

 .فجوة رقمیة كبیرة تھدد الاستفادة من ھذه الفرصةیعكس 

التحول الرقمي یتطلب استثمارات طویلة الأجل في البنیة التحتیة والموارد البشریة، من خلال توفیر برامج 

تدریبیة على نظم المعلومات، وتقدیم حلول برمجیة مجانیة أو مدعومة، وتأسیس وحدات دعم تقني داخل 

ما ینبغي تحفیز الجمعیات على توثیق تجاربھا رقمیاً، وربطھا بالمنصات الوطنیة ذات الاتحادات المحلیة. ك

 .الصلة بالتنمیة

 التوعیة وزیادة المشاركة المجتمعیة

تعُد التوعیة المجتمعیة ركیزة أساسیة لتوسیع أثر العمل الأھلي وتعزیز شرعیتھ، خصوصًا في قضایا حدیثة 

ثل ھذه المجالات تحدیاً مزدوجًا: فھي جدیدة نسبیاً على ثقافة الجمعیات وعلى مثل المناخ والعدالة البیئیة. تم

وعي المواطنین. لكن ارتفاع معدلات التعلیم، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، یتیحان فرصًا غیر 

 .مسبوقة لتعزیز الوعي العام وتحفیز المشاركة الشعبیة

محتوى توعوي مؤثر من قبل الجمعیات، وغیاب استراتیجیات تشمل التحدیات في ھذا السیاق ضعف إنتاج 

اتصال واضحة، واعتماد بعض المبادرات على الحملات الموسمیة فقط. ولتحویل التوعیة إلى فرصة 

استراتیجیة، ینبغي تطویر استراتیجیات إعلامیة متكاملة داخل الجمعیات، تستفید من الوسائط الرقمیة، وتنُتج 

 .موجھ، وتخُصص فرقاً للتواصل المجتمعي محتوى بیئي وتنموي

كما أن إشراك المواطنین في تصمیم ومتابعة المشروعات یعزز من مصداقیة الجمعیات ویحوّل التوعیة من 

 .تلقین إلى ممارسة تشاركیة
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 التطوع والشباب

مصر،  % من سكان60یمثل الشباب المورد الأھم والأقل تكلفة في العمل الأھلي، حیث تتجاوز نسبتھم 

ولدیھم طاقات كبیرة واستعداد للمشاركة في القضایا العامة، خاصة البیئیة منھا. وقد برزت في السنوات 

الأخیرة مبادرات شبابیة مستقلة في مجالات التشجیر، وإعادة التدویر، ومكافحة التلوث، لكنھا غالباً ما تفتقر 

 .للدعم المؤسسي والتمویل

ف في إدارة التطوع، وعدم وجود سیاسات واضحة أو وحدات مختصة تعاني الجمعیات الأھلیة من ضع

بإدارة المتطوعین. كما یغیب الربط بین العمل التطوعي والأجندة الوطنیة للتنمیة المستدامة. ومع ذلك، یبقى 

 .التطوع فرصة كبرى لتجدید الدماء داخل الجمعیات، وتحقیق أثر مجتمعي أوسع بأقل كلفة

رصة من خلال: دمج التطوع في الخطط الاستراتیجیة للجمعیات، إنشاء وحدات أو منسقي یمكن تفعیل ھذه الف

تطوع داخل الھیاكل التنظیمیة، تطویر نظم تحفیزیة وشھادات اعتراف، وبناء شراكات مع الجامعات ومراكز 

 .طق البعیدةالشباب. كما یسُتحسن توظیف منصات رقمیة لتنسیق وتوثیق الجھود التطوعیة، خصوصًا في المنا

 السیاق السیاسي العام الداعم والمنفتح

یشھد السیاق السیاسي في مصر انفتاحًا نسبیاً على المجتمع المدني، مقارنة بما كان علیھ في العقد السابق، 

، والاستراتیجیة الوطنیة 2030ویتجلى ذلك في الاعتراف المتزاید بدوره في استراتیجیات مثل رؤیة مصر 

ھذا التغیر یمنح الجمعیات مساحة للتعبیر  .COP27 ، ومشاركتھ في مؤتمرات دولیة مثلللعمل المناخي

 .والمشاركة، لكنھ یضع علیھا في المقابل مسؤولیة تعزیز الثقة والمھنیة

من أبرز التحدیات ھنا أن الانفتاح لا یزال غیر متوازن بین المحافظات، وأن بعض الجھات الحكومیة لم 

الانفتاح إلى آلیات مؤسسیة دائمة. لكن یعُد ھذا السیاق فرصة لتوسیع دور الجمعیات في المتابعة تترجم ھذا 

والمساءلة والمناصرة، والمشاركة في اللجان الحكومیة، وتقدیم مدخلات في صیاغة السیاسات البیئیة 

 .والاجتماعیة

، وتبني خطاباً عقلانیاً السیاسیة ولتحقیق ذلك، یجب على الجمعیات أن تطور أدواتھا في إنتاج الأوراق

 .تشاركیاً، وأن تبُادر بطرح حلول واقعیة تستند إلى الخبرة المیدانیة
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 التوجھ الوطني والدولي نحو العمل المناخي

یشكل العمل المناخي أحد أبرز الفرص الاستراتیجیة المتاحة أمام المنظمات الأھلیة في مصر، لا سیما مع 

، وارتفاع التمویل الدولي المخصص للعمل البیئي، وتزاید 2050وطنیة لتغیر المناخ إطلاق الاستراتیجیة ال

اھتمام الجھات المانحة بھذا الملف. توفر ھذه البیئة السیاسیة والتمویلیة فرصة للمنظمات لتكون فاعلاً رئیسیاً 

، وإعادة التدویر، في مجالات التكیف والتخفیف، من خلال مشروعات الزراعة الذكیة، والطاقة المتجددة

 .والتشجیر، وغیرھا

لكن التحدي الرئیس یكمن في ضعف جاھزیة الجمعیات لھذا النوع من المشروعات، سواء من حیث الكوادر 

أو الأدوات أو الفھم الفني. لذا تعُد ھذه الفرصة مشروطة ببناء قدرات تقنیة متخصصة داخل الجمعیات، 

 .ء والجھات البحثیة، وتطویر أدوات لرصد الأثر البیئيوتشكیل تحالفات بین الجمعیات والخبرا

كما ینبغي العمل على مواءمة مشروعات الجمعیات مع أھداف العمل المناخي العالمي، وإنتاج أدلة توضح 

مساھمات المجتمع المدني المصري في ھذا المجال، مما یسُھم في تعزیز موقعھ في المحافل الدولیة وجذب 

 .عادلالتمویل المناخي ال

 التمویل المناخي والعدالة البیئیة

في ظل تصاعد الاھتمام الدولي بقضایا العدالة المناخیة، أصبحت الجھات المانحة والمؤسسات التمویلیة أكثر 

توجھًا نحو دعم المبادرات التي تعُزز قدرة المجتمعات الھشة على التكیف مع التغیرات المناخیة. ھذه 

مویلیة كبیرة أمام المنظمات الأھلیة المصریة، شریطة أن تكون قادرة على تصمیم الدینامیكیة تفتح نافذة ت

 .مشروعات تراعي البعد البیئي والاجتماعي والحقوقي

فرص الوصول إلى تمویلات من الصندوق الأخضر للمناخ، أو المبادرات الإقلیمیة مثل تمویل المناخ 

جاھزیة الفنیة واللغویة، ونقص الخبرة في إعداد المقترحات لإفریقیا، تتزاید، ولكن تظل التحدیات في ضعف ال

المناخیة. لذا فإن بناء قدرات متخصصة داخل الجمعیات، والتعاون مع خبراء بیئیین، یمكن أن یحُوّل ھذه 

 .الفرصة إلى رافعة حقیقیة للدور الأھلي في العمل المناخي

 صعود أدوات التمویل المجتمعي والمنصات الرقمیة

إحدى الآلیات الفعاّلة التي یمكن أن تستفید منھا  (Crowdfunding) أدوات التمویل الجماعي الرقمیةباتت 

الجمعیات لتمویل مشروعاتھا الصغیرة والمتوسطة، خاصة إذا امتلكت القدرة على تقدیم قصة إنسانیة مؤثرة، 
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عتماد على التمویل التقلیدي، ومحتوى مرئي جید، وخطة تنفیذ واضحة. ھذا النمط من التمویل یقُلل من الا

 .ویعُزز من ارتباط الجمعیات بالمجتمع المحلي والداعمین المباشرین

للاستفادة من ھذه الفرصة، تحتاج الجمعیات إلى تدریب فرقھا على استخدام المنصات الرقمیة، وبناء حملات 

قصى درجات الشفافیة في عرض اتصالیة فعالة، وتطویر أدوات الدفع الإلكتروني الآمنة، مع الالتزام بأ

 .النتائج وتوثیق الأثر

 الشراكة مع الجامعات ومراكز البحث

تشھد المؤسسات الأكادیمیة في مصر انفتاحًا متزایداً على العمل المجتمعي، سواء من خلال مشروعات 

ء شراكات معرفیة التخرج، أو المراكز البحثیة، أو الحاضنات الاجتماعیة. ھذا یخلق فرصة أمام الجمعیات لبنا

 .مع الجامعات في تصمیم التدخلات، وقیاس الأثر، وتدریب الكوادر

الربط بین المعرفة الأكادیمیة والخبرة المیدانیة یمكن أن ینُتج حلولاً مبتكرة، ویعُزز من مصداقیة الجمعیات 

ت تطبیقیة، وتنظیم أمام المانحین. یوُصى بإنشاء وحدات مشتركة بین الجامعات والجمعیات لتنفیذ مشروعا

 .ورش عمل بحثیة تشاركیة، ونقل نتائج الدراسات إلى سیاسات عملیة على الأرض

 صعود أدوات الذكاء الاصطناعي والتحلیلات التنبئیة

یشكل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مجالاً واعداً لرفع كفاءة واستھداف البرامج الاجتماعیة. یمكن 

ھذه الأدوات لتحلیل بیانات المستفیدین، التنبؤ باحتیاجات المناطق المختلفة،  للمنظمات الأھلیة استخدام

 .وتخصیص الموارد بشكل أكثر فعالیة. كما تسھم ھذه الأدوات في قیاس الأثر وتحسین الأداء الإداري

، وانخفاض لكن التحدیات تشمل غیاب البنیة التحتیة التكنولوجیة، ونقص الكوادر المؤھلة للتعامل مع البیانات

 .الوعي بكیفیة توظیف الذكاء الاصطناعي في العمل التنموي

تفعیل ھذه الفرصة یتطلب بناء شراكات مع شركات تكنولوجیا وجامعات، وتدریب الفرق على أدوات 

 .التحلیل، وتطویر قواعد بیانات رقمیة داخل الجمعیات تكون قابلة للمعالجة والتحلیل

 أولویة تمویلیة دولیةالعدالة البیئیة والمناخیة ك

في ظل التحول العالمي نحو مفاھیم "العدالة البیئیة" و"العدالة المناخیة"، أصبحت الجھات المانحة لا تركز 

فقط على الأثر البیئي بل على من یستفید وكیف. الفئات الھشة، والمناطق المھمشة، والمجتمعات الریفیة، 
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ح الجمعیات الأھلیة موقعاً استراتیجیاً بصفتھا الأقرب إلى ھذه باتت في قلب أولویات التمویل، وھو ما یمن

 .الفئات

یمكن أن تلعب الجمعیات دورًا محوریاً في توثیق تأثیرات التغیر المناخي على المجتمعات، وتقدیم نماذج 

 .تدخل تركز على حمایة الفئات الأكثر تأثرًا، وتقدیم ھذه الخبرات في المحافل الوطنیة والدولیة

ن الاستفادة من ھذه الفرصة تستلزم تطویر أدوات التوثیق، وتعزیز قدرات المناصرة، وامتلاك لغة حقوقیة لك

 .تعُبرّ عن قضایا المناخ من منظور إنساني واجتماعي

 ً  التوصیات: ثالثا
یة في ضوء التغیرات المتسارعة التي یشھدھا السیاق التنموي في مصر، وتنامي التحدیات البیئیة والاقتصاد

والاجتماعیة، تبرز الحاجة إلى بلورة خطة عمل استراتیجیة مرنة ومتكاملة تواكب ھذه المتغیرات وتفُعلّ 

أدوار المجتمع المدني في معالجتھا. ھذه الخطة لا تعُد مجرد استجابة ظرفیة، بل رؤیة عملیة متقدمة لدور 

لعدالة البیئیة، والتمكین الاقتصادي المنظمات الأھلیة كفاعل رئیسي في تحقیق التنمیة المستدامة، وا

 .والاجتماعي

تنطلق ھذه الخطة من إدراك عمیق للتقاطع بین العوامل المحلیة والإقلیمیة والدولیة، وتستند إلى عشرة 

زیادة الاھتمام بقضایا المناخ والتكیف محاور رئیسیة تشُكل مسارات التحرك خلال المرحلة المقبلة. أولھا، 

، باعتبارھا تھدیداً مباشرًا للأمن البیئي والمائي والغذائي، وفرصة لتوطین الحلول ناخیةمع التغیرات الم

، استیعاب آثار الأزمات الاقتصادیة على الموارد والتنمیةالبیئیة من خلال تدخلات أھلیة مبتكرة. یتبع ذلك 

 .إدارة الأزماتوالتي تفرض على المنظمات تطویر آلیات أكثر كفاءة ومرونة في تعبئة الموارد و

، والتوسع أولویة تبني مبادرات الاقتصاد الأخضروفي ظل التوجھ العالمي نحو الاستدامة، تؤكد الخطة على 

في ھذا المجال، بما یعزز من التمویل المستدام ویخلق فرص عمل جدیدة.  الشراكات مع القطاع الخاصفي 

، سواء على مستوى التمویل أو التعاون الإقلیمي والدوليتعزیز وامتداداً لھذا الانفتاح، ترُكز الخطة على 

 .التأثیر أو التعلمّ المشترك

زیادة الطلب على برامج التأھیل والتدریب كما تعالج الخطة أحد أبرز محاور التمكین المجتمعي، وھو 

د نحو التنمیة إعادة توجیھ الجھو، لا سیما بین الشباب والنساء في المناطق المھمشة، بالتوازي مع المھني

التحول ، كمدخل لتحقیق العدالة المجالیة والاستقرار المجتمعي. وتخُصص الخطة محورًا مھمًا لـ الریفیة

 .، إدراكًا لدوره في رفع كفاءة الأداء، وتعزیز الشفافیة، وتوسیع نطاق الوصول المجتمعيالرقمي
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لإجراءات، اا یضمن حریة التنظیم، وتیسیر بم تحسین البیئة التشریعیةولكي تتحقق ھذه الرؤیة، لا بد من 

تأثیرات امل مع وتعزیز الثقة المتبادلة بین الدولة والمجتمع المدني. كما تختم الخطة برؤیة استباقیة للتع

 دون أن یفقد ، من خلال إعداد المجتمع المدني للتحرك الذكي في بیئة متغیرة،الأوضاع الإقلیمیة والدولیة

 .لیةارتباطھ بجذوره المح

دوار، والاستثمار تشكل ھذه المحاور معاً ملامح خطة عمل مرنة، واقعیة، وقابلة للتنفیذ، تستند إلى تكامل الأ

دالة، عفي الشراكات، وتعبئة الإمكانیات الكامنة داخل المجتمع المدني المصري، من أجل تنمیة أكثر 

 .واستدامة، وشمولاً 

 ع التغیرات المناخیةزیادة الاھتمام بقضایا المناخ والتكیف م
رجات دتواجھ مصر في السنوات الأخیرة واقعاً مناخیاً متغیرًا بشكل متسارع، یظھر في صورة ارتفاع 

والدلتا، وھي  الحرارة، تراجع منسوب نھر النیل، تملحّ الأراضي الزراعیة، وتھدید مباشر للسواحل الشمالیة

تجاوز كونھا ظواھر البلاد. وقد بدأت آثار التغیر المناخي ت مناطق تضم الكتلة السكانیة والإنتاجیة الأكبر في

ي المجتمعات الریفیة بیئیة إلى أن تصبح تھدیداً مباشرًا للأمن الغذائي والمائي، ولجودة الحیاة عمومًا، خاصة ف

 .والھامشیة

بدیل عنھا. الدولة في ھذا السیاق، یأتي التكیف مع التغیرات المناخیة كأولویة وطنیة وضرورة استراتیجیة لا 

، والتي 5"2050بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات ملموسة، تمثلّت في إطلاق "الاستراتیجیة الوطنیة لتغیر المناخ 

تعُد وثیقة شاملة تسعى لتعزیز قدرة مصر على الصمود، وخفض الانبعاثات، والتأقلم مع التحدیات المناخیة. 

بدایاتھ، ویتطلب مشاركة أوسع من مختلف الفاعلین، وعلى رأسھم إلا أن التنفیذ على الأرض لا یزال في 

 .المجتمع المدني

ة بامتیاز، تمس تكمن أھمیة ھذه النقطة في أن التكیف المناخي لیس مجرد بند تقني أو بیئي، بل ھو قضیة تنموی

یحمل آثارًا  التكیفقطاعات الزراعة، والصحة، والمیاه، والإسكان، والنقل، والتعلیم. كما أن الاستثمار في 

مل خضراء. عوقائیة طویلة المدى، ویقلل من تكلفة الكوارث البیئیة، ویحسّن من نوعیة الحیاة، ویخلق فرص 

دعم مشروعات  إضافة إلى أن العالم یشھد تدفقاً متزایداً في التمویلات المناخیة الدولیة، والتي تركز على

ؤھلة للاستفادة ة حقیقیة لمصر إذا ما تم بناء كوادر ومشروعات مالتكیف في دول الجنوب العالمي، ما یعُد فرص

 .منھا

ورغم ھذا الزخم، لا تزال ھناك عدة تحدیات تحول دون تسریع وتوسیع نطاق العمل المناخي. من أبرزھا 

یة ضعف الوعي العام بقضیة التغیر المناخي واعتبارھا "أمرًا بعیداً" عن الواقع الیومي، بالإضافة إلى محدود

                                                           
 .القاھرة .2050الاستراتیجیة الوطنیة لتغیر المناخ  5
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القدرات المؤسسیة داخل الجمعیات والمؤسسات القاعدیة، وقلة الموارد المالیة المحلیة الموجھة للمناخ، وغیاب 

 .نظم البیانات والرصد المجتمعي الدقیق لتأثیرات المناخ في البیئات المحلیة

یة للتكیف المناخي، یكون لكنّ ھذه التحدیات لا تلُغي الإمكانات المتاحة، بل تدفع نحو إعادة بناء مقاربة محل

فیھا للمجتمع المدني دور قیادي. یمكن للمنظمات الأھلیة أن تقود عملیات توعیة شاملة في القرى والمناطق 

الأكثر ھشاشة، وأن تعمل على جمع البیانات الدقیقة حول الفئات المتأثرة، وأن تنفذ مشروعات صغیرة وذكیة 

استخدام المیاه الرمادیة، وإعادة التشجیر، وبناء نظم إنذار مبكر  في مجالات مثل الزراعة الذكیة، وإعادة

 .مجتمعیة. كما یمكنھا أن تتعاون مع الجامعات ومراكز البحث لتطویر حلول محلیة قابلة للتطبیق وقلیلة التكلفة

قة بین إن زیادة الاھتمام بالتكیف المناخي لا تعُد فقط ضرورة وجودیة لمصر، بل فرصة لإعادة تعریف العلا

الدولة والمجتمع المدني والمجتمعات المحلیة، وتحویل ھذه القضیة إلى مدخل لتكامل السیاسات، وعدالة 

التنمیة، وحمایة الأجیال القادمة. والمجتمع المدني، بما یمتلكھ من مرونة وقرب من الناس، ھو الطرف الأقدر 

 .الأرضعلى ترجمة السیاسات المناخیة الكبرى إلى أثر ملموس على 

 الأزمات الاقتصادیة وتأثیرھا على الموارد
تمر مصر، كغیرھا من دول المنطقة، بمرحلة ضاغطة من التحدیات الاقتصادیة المتعددة الأبعاد، والتي تتداخل 

فیھا أسباب محلیة وعالمیة: من آثار الجائحة، إلى الأزمة الأوكرانیة، والتضخم العالمي، وتراجع الاستثمارات، 

إلى تفاقم الضغوط على الموارد المالیة العامة، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على مستویات المعیشة، ما أدى 

وعلى قدرة الدولة على الوفاء باحتیاجات الفئات الھشة، وعلى استقرار السوق المحلي. ھذه الأزمات باتت لا 

 .ات الحمایة، وتزاید حدة التفاوتاتتقُاس فقط بالأرقام، بل تقُاس بما تسببھ من تفكك اجتماعي، وتآكل في شبك

وفي ھذا الإطار، تتزاید الأعباء على المنظمات الأھلیة كمصدر دعم بدیل ومكمّل للمؤسسات الحكومیة، خاصة 

یتعلق بتوفیر خدمات الإغاثة، والمساعدات النقدیة، والخدمات الأساسیة، والدعم النفسي والاجتماعي. لكنّ  فیما

اني من نفس السیاق الاقتصادي، وتعتمد في الأغلب على تمویل محدود أو غیر مستقر، ھذه المنظمات نفسھا تع

ما یضُعف قدرتھا على التخطیط طویل الأجل، أو التوسع في نطاق عملھا، أو الاستثمار في تطویر قدراتھا 

 .المؤسسیة

د تشكیل الأولویات التنمویة، أھمیة ھذه النقطة تنبع من كون الأزمات الاقتصادیة لا تھدد فقط الموارد، بل تعی

وتفرض على المجتمع المدني التكیفّ مع واقع جدید، یقوم على الابتكار في تعبئة الموارد، والتحول نحو 

الكفاءة التشغیلیة، وتقدیم خدمات عالیة الأثر بأقل التكالیف الممكنة. ومن ھذا المنطلق، تظھر فرص لتبني 

المشروعات المجتمعیة المدرة للدخل، والشراكات المحلیة، بل وإعادة نماذج جدیدة مثل التمویل الجماعي، و

 .تعریف مفھوم "التمویل" لیشمل الوقت والخبرة والشبكات الاجتماعیة
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لكنّ ھذا التكیفّ لا یتم دون تحدیات، أبرزھا غیاب سیاسات وطنیة واضحة لدعم المجتمع المدني في ظل 

جتمعیة بشكل منظم، وضعف الثقة العامة في بعض الكیانات الأھلیة. الأزمات، وغیاب آلیات لحشد الموارد الم

ورغم ذلك، یمكن للمجتمع المدني، إذا ما توفرت لھ بیئة داعمة، أن یكون أحد أھم محركات الاستجابة 

المجتمعیة للأزمة، عبر إدارة موارد محلیة، وتقدیم تدخلات سریعة، وخلق فرص عمل، وتعزیز الاستقرار 

 .في المناطق الأشد احتیاجًاالاجتماعي 

إن الأزمات، رغم ما تفرضھ من قیود، تعُد أیضًا لحظات كاشفة للقدرة على التكیف والتحول. ویمكن للمجتمع 

المدني أن یقود عملیة التحول من الاستجابة المؤقتة إلى التنمیة القاعدیة المستدامة، إذا ما تم الاستثمار في 

 .سسیة والقانونیة التي تعُزز من استقلالھ واستدامتھقدراتھ، وتوفیر الأدوات المؤ

 تبني مبادرات الاقتصاد الأخضر
یمثل الاقتصاد الأخضر نموذجًا بدیلاً للتنمیة یجمع بین الكفاءة الاقتصادیة، والعدالة الاجتماعیة، والاستدامة 

لة، أصبح تبني ھذا النموذج لیس البیئیة. وفي ظل التغیرات المناخیة، وتدھور الموارد الطبیعیة، وتصاعد البطا

یتعلق بإدارة المیاه، وتلوث  فیمافقط مسألة بیئیة، بل ضرورة تنمویة واجتماعیة. فمصر تواجھ تحدیات حقیقیة 

الھواء، وتآكل الأراضي الزراعیة، وھي قضایا لا یمكن معالجتھا بالنموذج التقلیدي القائم على الاستھلاك 

 .المفرط والتوسع غیر المنضبط

من ھنا، تعُد مبادرات الاقتصاد الأخضر فرصة استراتیجیة للدولة وللمجتمع المدني على حد سواء، حیث 

یمكن تنفیذ مشروعات ذات طابع بیئي توفرّ فرص عمل محلیة، وتقلل من الأثر البیئي، وتعزّز من وعي 

مثل: الطاقة الشمسیة  الأفراد بالسلوكیات المسؤولة. تشمل ھذه المبادرات مشروعات صغیرة في مجالات

المنزلیة، الزراعة العضویة، إعادة تدویر النفایات، التشجیر الحضري، النقل المستدام، وحملات التوعیة البیئیة 

 .المجتمعیة

في مصر، ورغم وجود إرھاصات لھذه المبادرات، لا تزال أغلب الجمعیات الأھلیة تفتقر إلى الوعي أو 

تحام ھذا المجال، إما بسبب غلبة الطابع الخدمي التقلیدي، أو لغیاب الحوافز القدرات أو التمویل الكافي لاق

 .المؤسسیة، أو لعدم وجود منصات تنسیق تتیح تنفیذ مشروعات خضراء بتكلفة معقولة وتأثیر ملموس

 لكنّ الفرصة لا تزال قائمة، خصوصًا مع التوجھ الدولي المتصاعد نحو تمویل المشروعات المناخیة، وتنامي

اھتمام القطاع الخاص بالمسؤولیة البیئیة. ویمكن للمجتمع المدني أن یكون في طلیعة ھذا التحول من خلال: 

تنفیذ مشروعات نموذجیة قابلة للتكرار، توثیق الأثر البیئي والاجتماعي، إنشاء شراكات مع البلدیات والقطاع 

 .الخاص، وتقدیم تدریب مھني مرتبط بالاقتصاد الأخضر
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نحو الاقتصاد الأخضر لا یعني فقط تغییر الأدوات، بل أیضًا تغییر الثقافة داخل المنظمات الأھلیة التحول 

نفسھا: من تقدیم الخدمة إلى الاستثمار المجتمعي، ومن التدخل المحدود إلى النموذج القابل للتوسع، ومن العمل 

 .في الظل إلى القیادة في صنع التغییر البیئي والاجتماعي معاً

 زیز التعاون مع القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضرتع
یشكّل التعاون بین القطاع الخاص والمجتمع المدني في مجالات الاقتصاد الأخضر أحد المفاتیح المحوریة 

لتعزیز مسار التنمیة المستدامة في مصر، خاصة في ظل ما یشھده العالم من تحدیات مناخیة وبیئیة متصاعدة. 

الشركات لمسؤولیاتھا الاجتماعیة والبیئیة ضمن أطر الحوكمة الحدیثة، أصبح تبني ممارسات ومع تزاید إدراك 

 .صدیقة للبیئة لیس مجرد رفاھیة أو صورة تسویقیة، بل عنصرًا جوھریاً في استراتیجیات البقاء والتنافس

على التوسع، بینما یملك  في ھذا السیاق، یبرز القطاع الخاص كفاعل یمتلك رأس المال والخبرة الفنیة والقدرة

المجتمع المدني أدوات الوصول المجتمعي، والشرعیة المحلیة، والخبرة في العمل مع الفئات الھشة. ویشُكلّ 

ھذا التكامل فرصة استراتیجیة لبناء شراكات تنمویة خضراء، تعود بالنفع على الطرفین، وتسھم في إحداث 

 .رضأثر بیئي واقتصادي واجتماعي حقیقي على الأ

یمكن لھذا التعاون أن یأخذ أشكالاً متنوعة، مثل دعم الشركات لمبادرات الطاقة الشمسیة في القرى، وتمویل 

مشروعات إعادة التدویر، أو المشاركة في تدریب وتأھیل الشباب للعمل في مجالات الاقتصاد الأخضر، أو 

أھمیة ھذا التعاون في ظل محدودیة إطلاق حاضنات مشروعات صغیرة في مجالات صدیقة للبیئة. وتزداد 

التمویل الحكومي، وتراجع حجم المنح الدولیة، مما یجعل الشراكة مع القطاع الخاص قناة تمویلیة بدیلة 

 .ومستقرة

ومع ذلك، یواجھ ھذا التعاون عدداً من التحدیات البنیویة، أبرزھا ضعف الثقة بین بعض الفاعلین الأھلیین 

القانونیة والإجرائیة المنظمة للشراكات، إلى جانب افتقار العدید من الجمعیات والشركات، وغیاب الأطر 

للقدرة التفاوضیة أو الأدوات الفنیة لإعداد ملفات شراكة جاذبة وشفافة. كما أن بعض الشركات لا تزال تنظر 

 .للمجتمع المدني كمنفذ ثانوي، لا كشریك استراتیجي

الضروري تطویر قدرات المنظمات الأھلیة في إدارة الشراكات وللتغلب على ھذه التحدیات، یصبح من 

والتخطیط التشاركي وقیاس الأثر، بالإضافة إلى تدخل الدولة كوسیط تنظیمي من خلال إصدار لوائح مشجعة، 

وتقدیم حوافز ضریبیة للشركات التي تدخل في شراكات بیئیة حقیقیة، وتأسیس منصات محلیة للتنسیق بین 

 .الأطراف

المجتمع المدني في ھذا الإطار یتجاوز التنفیذ، لیشمل صیاغة رؤیة متكاملة للتنمیة الخضراء تراعي  دور

العدالة البیئیة والاجتماعیة، وتضمن ألا یسُتخدم الاقتصاد الأخضر كغطاء لتمریر ممارسات لا تحقق فائدة 
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ماذج تعاون عادلة، مستدامة، وقابلة حقیقیة للمجتمعات المحلیة. بل یصبح على الجمعیات أن تعمل على بناء ن

 .للتكرار، تحُقق توازناً بین أھداف الشركات الربحیة، واحتیاجات المجتمعات التنمویة

إذا ما تم استثمار ھذه الفرصة بوعي وكفاءة، فإن التعاون مع القطاع الخاص یمكن أن یتحول من مبادرات 

تحالف وطني واسع لدعم الاقتصاد الأخضر، وتعُید رسم  متفرقة إلى سیاسة تنمویة راسخة، تفتح المجال أمام

 .العلاقة بین الربح والمسؤولیة، بین التنمیة والعدالة، وبین النمو والاستدامة

 تعزیز التعاون الإقلیمي والدولي
في عالم یتسارع فیھ التغیر، وتتشابك فیھ الأزمات البیئیة والصحیة والاقتصادیة عبر الحدود، لم یعد من 

الممكن أن تظل المنظمات الأھلیة حبیسة الإطار المحلي. فتعزیز التعاون الإقلیمي والدولي أصبح ضرورة 

استراتیجیة، لیس فقط من أجل التمویل، ولكن أیضًا من أجل التعلم المشترك، وتبادل التجارب، والتأثیر في 

 .السیاسات العابرة للحدود

ة ھائلة للمجتمع المدني لتجاوز عوائق التمویل المحدود، في السیاق المصري، یمثل ھذا التعاون فرص

والاستفادة من خبرات منظمات دولیة أكثر تقدمًا في مجالات مثل التكیف المناخي، الحوكمة البیئیة، الاقتصاد 

الأخضر، وتمكین المجتمعات. كما یتیح ھذا التعاون للمجتمع المدني المصري صوتاً في المحافل الدولیة، 

خلالھ توصیل تجارب المجتمعات المحلیة، والتأثیر في السیاسات العالمیة، لا سیما في ملفات ذات  یمكن من

 .حساسیة عالیة مثل المیاه، والطاقة، والعدالة المناخیة

مع ذلك، لا تزال ھناك فجوة كبیرة في جاھزیة كثیر من الجمعیات المحلیة للانخراط الفعلي في الشراكات 

، سواء على مستوى اللغة، أو المنھجیة، أو القدرة على إدارة المنح والتقاریر. كما تفتقر بیئة الإقلیمیة والدولیة

العمل الأھلي إلى وحدات تنظیمیة متخصصة في إدارة التعاون الدولي، ما یبُقي كثیرًا من فرص التمویل 

 .والتأثیر خارج المتناول

ت على العمل متعدد الثقافات، وإنشاء وحدات خاصة ولسد ھذه الفجوة، یصبح من المھم بناء قدرات الجمعیا

بالتعاون الدولي داخل المؤسسات الكبرى، وتعزیز وجود المجتمع المدني المصري في الشبكات الدولیة 

والإقلیمیة ذات الصلة. ویمكن للدولة، بدورھا، تسھیل ھذا المسار من خلال تیسیر إجراءات التسجیل والتعاون 

 .ات تنسیق وطنیة تساعد الجمعیات على عرض خبراتھا ومشروعاتھا أمام العالمالخارجي، وتوفیر منص

دور المجتمع المدني في ھذا السیاق یتجاوز التنفیذ، لیصبح طرفاً فاعلاً في صیاغة أجندة إقلیمیة ودولیة أكثر 

لجنوب العالمي عدالة واستجابة للواقع المحلي، خاصة في ظل التھمیش الذي تعانیھ كثیر من المجتمعات في ا

 .داخل منظومات الحوكمة الدولیة
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 زیادة الطلب على برامج التأھیل والتدریب المھني
أمام التحدیات الاقتصادیة والبطالة المتزایدة، لا سیما بین الشباب، أصبح التأھیل المھني أحد أكثر الحقول 

وسًا. فقد أثبتت التجارب، محلیاً ودولیاً، أن الحیویة التي یمكن للمجتمع المدني أن یترك فیھا أثرًا مباشرًا وملم

التدریب المھني المرتبط بسوق العمل ھو أحد أنجع الأدوات في كسر حلقة الفقر، وفتح آفاق التمكین 

 .الاقتصادي، خاصة في البیئات المھمشة

مستغلة. وغالباً في مصر، تمثل المناطق الریفیة والعشوائیة الحضریة خزاناً بشریاً ضخمًا من الطاقات غیر ال

ما تحُرم ھذه الفئات من فرص التدریب الجید، إما لانعدام المؤسسات المتخصصة، أو لضعف البنیة التحتیة، 

أو بسبب القیود الثقافیة والاجتماعیة. وھنا، تظھر المنظمات الأھلیة كحلقة وصل مثالیة، یمكنھا أن تتدخل 

 .الوصولبرشاقة حیث لا تستطیع الدولة أو القطاع الخاص 

أھمیة ھذا التوجھ لا تتعلق فقط بالتشغیل، بل تمتد إلى بناء ثقافة جدیدة للعمل، وتعزیز الثقة بالنفس، والحد من 

الھجرة الداخلیة والخارجیة، وحتى تقلیل التوترات الاجتماعیة. كما أن ربط التدریب بقطاعات واعدة مثل 

 .لبرامج استثمارًا حقیقیاً في المستقبلالاقتصاد الأخضر أو التحول الرقمي یجعل من ھذه ا

لكن تنفیذ برامج فعالة للتدریب المھني یتطلب أكثر من مجرد نیة جیدة، بل یحتاج إلى موارد، ومناھج، 

وشراكات مع مؤسسات معتمدة، وضمانات للربط بسوق العمل. كثیر من الجمعیات تعاني من ضعف في ھذا 

 .معتمدة، لا تؤدي إلى نتائج فعلیةالجانب، وتكتفي ببرامج سطحیة أو غیر 

لذا، فإن بناء منظومة تدریب مھني یقودھا المجتمع المدني یتطلب شراكات ذكیة مع وزارات التعلیم الفني، 

ومراكز التدریب المعتمدة، وشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى استحداث مسارات مھنیة قصیرة ومرنة، 

 .تتناسب مع طبیعة الفئات المستھدفة

 التركیز على التنمیة الریفیة
رغم ما تمثلھ المناطق الریفیة من عمق اجتماعي وثقافي واقتصادي في مصر، إلا أنھا لا تزال تعاني من 

تفاوت واضح في فرص التنمیة مقارنة بالمراكز الحضریة. وتواجھ الریف المصري تحدیات مزمنة تشمل 

لتحتیة، وتدھور البیئة، وھي تحدیات تتداخل معاً وتعید إنتاج الفقر، والبطالة، ونقص الخدمات، وضعف البنیة ا

 .بعضھا البعض

وفي ھذا الإطار، تصبح التنمیة الریفیة لیست فقط ضرورة اجتماعیة، بل أولویة وطنیة ترتبط ارتباطًا مباشرًا 

الدولة نحو مبادرات بأھداف العدالة الاجتماعیة، والحد من الھجرة الداخلیة، والاستقرار الاجتماعي. ومع توجھ 

كبرى مثل "حیاة كریمة"، یفُتح الباب واسعاً أمام الجمعیات الأھلیة لتلعب دورًا ریادیاً في إعادة صیاغة 

 .النموذج التنموي في الریف، بما یجعلھ أكثر شمولاً، واستجابة لاحتیاجات الناس
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لقرب من المجتمع، المعرفة بالسیاق، والقدرة المنظمات الأھلیة تمتلك ما لا تمتلكھ أحیاناً المؤسسات الرسمیة: ا

على بناء الثقة مع الأھالي. وھذا یمنحھا قدرة فریدة على تنفیذ تدخلات دقیقة، منخفضة التكلفة، وعالیة الأثر، 

في مجالات مثل الزراعة المستدامة، تمكین النساء، دعم المدارس المجتمعیة، المیاه والصرف، الطاقة 

 .الخدمات المحلیة ورقمنھالمتجددة، 

ورغم ھذه الإمكانیات، لا تزال الجمعیات الریفیة تعاني من ضعف في القدرات المؤسسیة، وصعوبة في 

الوصول إلى التمویل، وغیاب الشبكات التنسیقیة التي تتیح لھا التكامل والتوسع. كما أن السیاسات المركزیة 

 .للمجتمعات الریفیةأحیاناً لا تراعي الخصوصیات الثقافیة والجغرافیة 

لكي تنجح التنمیة الریفیة، لا بد من تمكین الجمعیات المحلیة، وتدریب كوادرھا، وتخصیص صنادیق تمویل 

 .خاصة بالمناطق الریفیة، وتشجیع الجمعیات الكبرى على تبني نموذج الشراكة مع الكیانات القاعدیة

 والتكنولوجیا في العمل الأھلي ةالرقمن
رقمي ركیزة أساسیة لا غنى عنھا لأي كیان یسعى إلى الفاعلیة والتأثیر في القرن الحادي أصبح التحول ال

والعشرین، ویشمل ذلك بطبیعة الحال منظمات المجتمع المدني. فالرقمنة لا تقتصر على تطویر الموقع 

ییم والمتابعة، جمع الإلكتروني للجمعیة أو استخدام البرید الإلكتروني، بل تمتد لتشمل إدارة البیانات، التق

 .التبرعات، إدارة العلاقات مع المستفیدین، والعمل عن بعُد، وحتى تصمیم البرامج التدخلیة ذاتھا

في السیاق المصري، لا تزال أغلب الجمعیات، خاصة في المناطق الریفیة أو ذات الموارد المحدودة، تعمل 

یؤدي إلى إھدار الوقت، وتشویش البیانات، وضعف  بأنظمة تقلیدیة قائمة على الورق والتوثیق الیدوي، مما

القدرة على التقییم أو تقدیم تقاریر احترافیة للجھات المانحة. في المقابل، توجد نماذج محدودة لجمعیات 

استطاعت أن تتحول إلى العمل المؤسسي الرقمي، مما مكّنھا من تحسین الأداء، والوصول إلى جمھور أوسع، 

 .والمساءلة ورفع درجة الشفافیة

الفرصة ھنا لا تكمن فقط في تحسین الكفاءة الداخلیة، بل أیضًا في تمكین الجمعیات من الوصول إلى مصادر 

تمویل جدیدة، عبر المنصات الرقمیة، وتفعیل أدوات مثل التمویل الجماعي، أو الدفع الإلكتروني، أو حملات 

 .حقیقیةالتواصل الاجتماعي، وكلھا أدوات تتطلب كفاءة رقمیة 

ورغم وضوح الفائدة، إلا أن التحدیات لا تزال حاضرة: ضعف البنیة التحتیة الرقمیة في بعض المناطق، 

غیاب الكوادر المؤھلة، وارتفاع تكلفة الاشتراك في أدوات مھنیة رقمیة، بالإضافة إلى غیاب استراتیجیات 

 .رقمیة شاملة داخل الجمعیات

د العام للجمعیات بالتعاون مع الدولة والقطاع الخاص أن یقدمّ دعمًا مباشرًا لتجاوز ھذه العقبات، یمكن للاتحا

في ھذا المسار، سواء عبر التدریب، أو تیسیر الحصول على تراخیص البرمجیات، أو إنشاء منصات رقمیة 
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سسیة، وتبدأ وطنیة موحدة للعمل الأھلي. وفي ھذا الإطار، ینُتظر من الجمعیات نفسھا أن تغیرّ من ثقافتھا المؤ

 .في الاستثمار الجاد في التكنولوجیا كأداة استراتیجیة لا كمالیات إضافیة

 تحسین البیئة التشریعیة
، والذي مثلّ نقلة نوعیة في تنظیم عمل المنظمات 2019لسنة  149رغم التقدم المحرز بعد صدور القانون 

طویر والمرونة لضمان تمكین المجتمع المدني ولیس الأھلیة، لا تزال البیئة التشریعیة بحاجة إلى المزید من الت

فقط تنظیمھ. فرغم النصوص القانونیة التي تدعم حریة العمل الأھلي، لا یزال التنفیذ یعاني من بطء، وتفاوت 

یخص التمویل الأجنبي، أو  فیمافي التفسیر بین المحافظات، ووجود اشتراطات إداریة مرھقة أحیاناً، خاصة 

 .تسجیل الأنشطة، أو إطلاق المبادرات المجتمعیة

تكمن أھمیة البیئة التشریعیة في كونھا الحاضنة الأساسیة لكل ما سبق من مبادرات، وھي التي تحدد إلى أي 

عن  مدى یمكن للمنظمات أن تتحرك بحریة، وتتعاون مع شركاء، وتجمع بیانات، وتموّل أنشطتھا، وتدافع

الفئات المھمشة. وبدون بیئة تشریعیة مرنة وعادلة، سیظل العمل الأھلي أسیرًا للقیود، مھما توفرت لھ الموارد 

 .أو الخطط

التحدي ھنا لیس فقط قانونیاً، بل إداریاً وثقافیاً أیضًا. فھناك حاجة لتدریب الموظفین العمومیین على فلسفة 

جمعیات، وتبسیط الإجراءات الإداریة، وإنشاء منصات تظلم شفافة، القانون الجدید، وبناء جسور ثقة مع ال

 .وتفعیل اللجان التنسیقیة التي ینص علیھا القانون

دور المجتمع المدني لا یقتصر ھنا على الالتزام بالقانون، بل على الدفاع عن بیئة مواتیة للعمل، من خلال 

عدیلات، وتوثیق أثر القوانین على الأرض، وتشكیل المشاركة في الحوارات السیاسیة، وتقدیم مقترحات للت

 .تحالفات تدافع عن الحق في التنظیم والمشاركة والمساءلة

 تأثیرات الأوضاع الإقلیمیة والدولیة
لم یعد العمل الأھلي في مصر معزولاً عن المشھد الإقلیمي والدولي، بل أصبح شدید التأثر بما یدور من حولھ، 

أو الشراكات، أو القضایا ذات الأولویة. فالأزمات الإقلیمیة مثل النزاعات المسلحة،  سواء من حیث التمویل،

وأزمات الطاقة والغذاء، وأزمات اللاجئین، والتغیرات الجیوسیاسیة، جمیعھا تلُقي بظلالھا على المشھد الأھلي 

 .ات جدیدة من الاحتیاجاتالمحلي، من حیث توجیھ التمویلات، أو تغییر توجھات الجھات المانحة، أو خلق موج

، قد أظھرت أھمیة المجتمع المدني 19-كذلك، فإن التحولات في الأجندة الدولیة، خاصة بعد جائحة كوفید

كفاعل مركزي في الاستجابة للأزمات، ما عزّز من موقعھ التفاوضي في بعض البلدان، وفتح مجالات تمویل 

 .على من حیث الشفافیة، وقیاس الأثر، والعمل عبر الحدودجدیدة، لكنھ في الوقت نفسھ فرض علیھ متطلبات أ
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في مصر، یتطلب ھذا الواقع من المنظمات الأھلیة أن تكون على درایة بالتغیرات الإقلیمیة والدولیة، وأن 

تطُوّر أدواتھا بسرعة، وأن تحُافظ على توازن دقیق بین الاستجابة المحلیة والانخراط في الأجندات العالمیة. 

أن علیھا أن تحمي استقلالھا، وتبني قدراتھا التفاوضیة، وتبحث عن تمویلات غیر مشروطة، وأن تنخرط كما 

 .بفاعلیة في التحالفات الإقلیمیة المعنیة بالقضایا التنمویة والمناخیة وحقوق الإنسان

تفاعل مع الخارج، دون الدولة بدورھا مطالبة بأن تتیح للمجتمع المدني ھامشًا حقیقیاً من الحریة والانفتاح لل

افتراضات سلبیة أو مفرطة في الرقابة. والمجتمع المدني مطالب بالانخراط الواعي، والمتزن، والمبني على 

 .مصلحة المجتمع، لا على أجندات منفصلة عنھ

 المقترحة رابعاً: التوجھات الاستراتیجیة

اجھ المنظمات الأھلیة في مصر، یتضح أن بعد استعراض المشھد الراھن والتحدیات متعددة الأبعاد التي تو

أي محاولة لإعادة بناء دور المجتمع المدني لا بد أن تنطلق من رؤیة استراتیجیة واضحة وشاملة، تعالج 

مواطن الخلل البنیوي، وتستجیب للتحدیات الراھنة والمستقبلیة، في آنٍ واحد. ھذه الرؤیة یجب ألا تكون 

قائمة على الفھم العمیق للبیئة المؤسسیة، والسیاقات الاجتماعیة، والمتغیرات  نظریة أو بعیدة عن الواقع، بل

 .الاقتصادیة، والضغوط البیئیة، والتقلبات الإقلیمیة والدولیة

لقد أبرزت التحدیات السابقة الحاجة إلى تدخلات استراتیجیة جذریة تتجاوز الحلول الجزئیة أو ردود الفعل 

أن تستمر المنظمات الأھلیة في العمل ضمن بیئة قانونیة مُقیدة، وھیاكل مؤسسیة  الوقتیة. إذ لم یعد ممكناً

ھشة، وتمویل غیر مستقر، وعلاقات متوترة أو غیر فعالة مع المجتمع والدولة والجھات الدولیة المانحة. بل 

توازناً واستدامة، بات مطلوباً إعادة صیاغة العلاقة بین الدولة والمجتمع المدني، وبناء نموذج شراكة أكثر 

 .یقوم على التمكین لا على الرعایة، وعلى الاستقلالیة لا على التبعیة، وعلى المھنیة لا على العشوائیة

كاستجابة عملیة لھذه التحدیات، وكسقف توجیھي یحُدد أولویات التوجھات الاستراتیجیة ومن ھنا، تأتي 

، وأھداف التنمیة المستدامة، والاتفاقیات 2030ؤیة مصر العمل الأھلي في المرحلة القادمة، بما یتماشى مع ر

 .البیئیة والمناخیة الدولیة

وھي توجھات لا تقتصر على البناء الداخلي للمؤسسات الأھلیة، بل تمتد لتشمل أدوارھا في السیاسات العامة، 

اخیة، وتمكین المجتمعات وشراكاتھا الإقلیمیة والدولیة، وانخراطھا في أجندات التحول البیئي، والعدالة المن

 .الھشة
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 التوجھ الاستراتیجي الأول: تحقیق الاستدامة المؤسسیة للمنظمات الأھلیة
في سیاق التحدیات الھیكلیة والتنظیمیة التي تعاني منھا غالبیة المنظمات الأھلیة في مصر، تبرز قضیة 

قدرتھ على أداء دوره في التنمیة "الاستدامة المؤسسیة" كعنصر حاسم في ضمان فاعلیة المجتمع المدني و

المستدامة والعمل المناخي. فضعف الھیاكل الإداریة، وغیاب ممارسات الحوكمة، وانخفاض كفاءة نظم 

المعلومات والتمویل والموارد البشریة، كلھا عوامل تقیدّ قدرة ھذه المنظمات على التكیف والتوسع وتحقیق 

 .الأثر المجتمعي المنشود

% من 50) التي أجرتھا مؤسسة مصر الخیر أن أكثر من 2023–2018راسة المیدانیة (وقد أظھرت الد

الجمعیات الأھلیة تقع ضمن الفئة "د" (ضعیف)، في حین لا تتجاوز نسبة الجمعیات الحاصلة على تقییم "أ" 

 %. ھذه المؤشرات تفرض الحاجة إلى تدخل استراتیجي شامل لا یقتصر على معالجة مظاھر14(ممتاز) 

القصور المؤسسي، بل یستھدف بناء نموذج استدامة مؤسسیة متكامل، یواكب متطلبات العصر، ویضمن 

 .استمراریة الأداء بكفاءة في ظل بیئات متغیرة

 ما المقصود بالاستدامة المؤسسیة؟

 الاستدامة المؤسسیة لیست مجرد قدرة على البقاء، بل ھي القدرة على النمو والتطور المستمر من خلال

توافر بنیة تنظیمیة متینة، وأنظمة تشغیل مرنة، وموارد بشریة مدرّبة، ونظم مالیة ومعلوماتیة دقیقة، 

وشراكات فاعلة. إنھا تمثل البعد الداخلي الأعمق للاستدامة، الذي یمكّن المنظمات الأھلیة من تعزیز شرعیتھا 

 .ء تنمویین موثوقینوفاعلیتھا، ویرُسّخ ثقة المجتمع والدولة والمانحین بھا كشركا

ویقوم ھذا التوجھ على رؤیة مفادھا أن المنظمة المستدامة ھي التي تتعلم وتقُیمّ وتطُوّر ذاتھا بمرونة 

ودینامیكیة، وتحافظ على اتساق رؤیتھا مع حاجات المجتمع المتغیرة، ومع أولویات الدولة في إطار رؤیة 

 .2030مصر 

 الركائز الاستراتیجیة:

 :وجھ على خمس ركائز مترابطة، تمثل الأعمدة الأساسیة لبناء منظمة أھلیة قویة وفعاّلةیعتمد ھذا الت

 .تحسین نظم الإدارة والشفافیة والمساءلة وتعزیز السیاسات الداخلیة :التطویر المؤسسي والحوكمة .1

 .ضمان وجود أنظمة مالیة مستقرة وعملیات إداریة مرنة :الكفاءة المالیة والإداریة .2

 .إدماج الحلول الرقمیة لتعزیز الفاعلیة وتحسین القرارات :لرقمي وتكنولوجیا المعلوماتالتحول ا .3

تطویر رأس المال البشري داخل المنظمات عبر التدریب المستمر والتحفیز  :بناء القدرات البشریة .4

 .المؤسسي

 .فاعل المستمرتعزیز العلاقة مع المجتمع وبناء جسور من الثقة والت :الشراكة المجتمعیة والتواصل .5
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 الأھداف الاستراتیجیة:

یسعى ھذا التوجھ إلى تحقیق مجموعة من الأھداف التي تمثل مداخل عملیة لبناء منظومة استدامة متكاملة 

 :داخل المنظمات الأھلیة

 .رفع كفاءة إدارة المشروعات والبرامج التنمویة .1

 .تحسین كفاءة العملیات المالیة والمحاسبیة .2

 .نظم المعلومات والمعرفة التنمویةزیادة كفاءة  .3

 .رفع كفاءة الحوكمة الإداریة وصنع السیاسات .4

 .تنمیة العلاقات مع المجتمع وتعزیز المشاركة المجتمعیة .5

 .تحسین إدارة الموارد البشریة وتطویر ثقافة العمل التطوعي .6

 .تنویع مصادر التمویل وتعبئة الموارد بشكل مبتكر ومستدام .7

 

 :كفاءة إدارة المشروعات والبرامج التنمویة الھدف الأول: رفع

تعُد القدرة على تخطیط وتنفیذ وتقییم المشروعات التنمویة بكفاءة من مؤشرات النضج المؤسسي لأي منظمة. 

وفي غیاب ھذه القدرة، تتحول المشروعات إلى مبادرات قصیرة الأجل لا تحقق الأثر المطلوب. لذا فإن رفع 

 .یمثل مدخلاً أساسیاً لبناء منظمة قادرة على إحداث التغییر الفعلي على الأرض كفاءة إدارة المشروعات

 التدخلات الاستراتیجیة:

 تعزیز القدرات الفنیة للعاملین .1

o تقدیم برامج تدریب متخصصة في إدارة دورة المشروع (PCM) ،والتخطیط بالنتائج ،

 .وإدارة المخاطر، وتصمیم مؤشرات الأثر

 استراتیجیة مع جھات محلیة ودولیةبناء شراكات  .2

o  توقیع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات أكادیمیة ومنظمات دولیة لنقل المعرفة وتبادل

 .التجارب الناجحة

 تحدیث السیاسات والإجراءات البرامجیة .3

o  ،تطویر أدلة تشغیل وإجراءات داخلیة موحدة لإدارة البرامج تضمن التناسق والكفاءة

 .الازدواجیةوتقلل من التكرار و
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 دمج التكنولوجیا الخضراء في تصمیم المشروعات .4

o  تشجیع استخدام حلول بیئیة مبتكرة في مشروعات المنظمات (مثل الطاقة الشمسیة، إعادة

 .التدویر، الزراعة الذكیة)

 ربط تخطیط المشروعات بأجندة التنمیة المستدامة .5

o لأداء للمشروعات، بما یعزز من إدراج أھداف التنمیة المستدامة ضمن مؤشرات تقییم ا

 .الأثر المتكامل لكل تدخل

 

 :الھدف الثاني: تحسین كفاءة العملیات المالیة والمحاسبیة

تمثل الإدارة المالیة الركیزة الأساسیة لأي منظمة فعالة، فھي المسؤولة عن ضمان النزاھة والشفافیة في 

وتعزیز ثقة الممولین والشركاء. وفي ظل التحدیات التمویلیة استخدام الموارد، والامتثال للمعاییر الرقابیة، 

المتزایدة، تصبح الكفاءة المالیة عنصرًا حیویاً لاستدامة المنظمات الأھلیة، وقدرتھا على التوسع وتنفیذ برامج 

 .تنمویة ذات أثر

موحدة، أو نقص تعاني كثیر من المنظمات من ضعف في البنیة المالیة، مثل غیاب السیاسات المحاسبیة ال

الكوادر المحترفة في الشؤون المالیة، أو الاعتماد على نظم یدویة غیر موثوقة في التوثیق والتقاریر. ویؤدي 

 .ذلك إلى مشكلات في الامتثال، وتأخیر صرف التمویلات، وتراجع ثقة الجھات المانحة

 :التدخلات الاستراتیجیة

 إعداد وتطبیق سیاسات مالیة موحدة .1

o  أدلة مالیة داخلیة تتضمن إجراءات واضحة للإنفاق، والشراء، والمراقبة، والتقاریر، تطویر

 .وفقاً للمعاییر الوطنیة والدولیة

 إدخال نظم رقمیة حدیثة لإدارة الشؤون المالیة .2

o  اعتماد أنظمة محاسبیة رقمیة تساعد في تتبع الإنفاق، وتحلیل البیانات، وإعداد تقاریر مالیة

 .ت المناسبدقیقة وفي الوق

 بناء قدرات الكوادر المالیة داخل المنظمات .3

o  تنظیم برامج تدریبیة متخصصة للمحاسبین والمدیرین المالیین في مجالات المحاسبة غیر

 .الربحیة، والامتثال الضریبي، والتخطیط المالي
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 تعزیز الشفافیة والمسائلة المالیة .4

o  المواقع الإلكترونیة والمنصات الاجتماعیة نشر ملخصات دوریة للتقاریر المالیة على

 .للمنظمات، بما یعزز من ثقة المجتمع والجھات الداعمة

 تفعیل دور المراجعة الداخلیة والمراجعة المستقلة .5

o  إنشاء وحدات داخلیة للمراجعة المالیة، مع التعاقد الدوري مع مراجعین خارجیین مستقلین

 .بیةلضمان التزام المنظمة بالمعاییر الرقا

 مواءمة التقاریر المالیة مع متطلبات الجھات المانحة .6

o  تطویر نماذج تقاریر مرنة تستجیب لاختلاف متطلبات الممولین المحلیین والدولیین، دون

 .الإخلال بالمعاییر الداخلیة للشفافیة

 

 :الھدف الثالث: زیادة كفاءة نظم المعلومات والمعرفة التنمویة

في عصر یعتمد على البیانات لاتخاذ القرار وتوجیھ الموارد وتقییم الأثر، لم تعد نظم المعلومات مجرد 

أدوات مساعدة، بل أصبحت حجر الأساس في الحوكمة المؤسسیة وفي التخطیط والتنفیذ والتقییم. ومع ذلك، 

لومات، وغیاب ثقافة توثیق تعاني نسبة كبیرة من المنظمات الأھلیة في مصر من غیاب أو ضعف نظم المع

 .المعرفة ومشاركتھا، سواء داخلیاً أو مع الجھات المعنیة

نقص قواعد البیانات الدقیقة، وعدم تحدیثھا بانتظام، واعتماد كثیر من المنظمات على طرق یدویة أو بدائیة 

على التمویل، في جمع وتحلیل المعلومات، كلھا أمور تضُعف من كفاءة الأداء، وتقلل من فرص الحصول 

 .وتحد من القدرة على إبراز أثر العمل الأھلي للمجتمع والدولة والجھات المانحة

تعزیز كفاءة نظم المعلومات لا یخدم فقط تحسین الأداء الداخلي، بل یمكّن المنظمات أیضًا من التفاعل بفعالیة 

ورفع تقاریر دوریة مدعومة بالبیانات،  مع أجندات التنمیة الوطنیة والدولیة، من خلال تقدیم أدلة على الأثر،

 .ومشاركة المعرفة بین الفاعلین

 التدخلات الاستراتیجیة 

 تطویر بنیة تحتیة رقمیة فعالة .1

o دعم المنظمات في اقتناء أنظمة إدارة معلومات (MIS)  ،حدیثة تساعد في أرشفة البیانات

 .وتحلیل الاتجاھات، وتولید التقاریر التلقائیة
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 قواعد بیانات تفصیلیة للمستفیدین والبرامجإنشاء  .2

o  تصمیم قواعد بیانات مرنة، متاحة للتحدیث الدوري، تتضمن معلومات دقیقة عن الفئات

 .المستھدفة، والاحتیاجات، ونتائج التدخلات

 بناء فرق داخلیة لإدارة المعرفة والمعلومات .3

o تجة عن البرامج، تكوین وحدات أو لجان داخلیة متخصصة في توثیق المعرفة النا

 .واستخلاص الدروس المستفادة، وتبادلھا بین الفرق

 ربط نظم المعلومات بأدوات اتخاذ القرار الاستراتیجي .4

o  ،ضمان استخدام البیانات في صیاغة الخطط، وتخصیص الموارد، وتقییم الأولویات

 .وربطھا بشكل مباشر بمؤشرات الأداء المؤسسي

 البیانات في كل مراحل البرنامجتعزیز ثقافة جمع وتوثیق  .5

o  نشر ممارسات التوثیق داخل الفرق المیدانیة والإداریة، وتحفیز الموظفین والمتطوعین

 .على استخدام أدوات التقییم والمتابعة

 الشراكة مع جھات أكادیمیة وتكنولوجیة .6

o  لبناء توقیع اتفاقیات تعاون مع الجامعات ومراكز البحوث وشركات تكنولوجیا المعلومات

 .نظم معلومات ذكیة ومتطورة

 

 :الھدف الرابع: رفع كفاءة الحوكمة الإداریة وصنع السیاسات

تعتمد فعالیة أي منظمة أھلیة على مدى التزامھا بمبادئ الحوكمة الرشیدة، التي تشمل الشفافیة، والمساءلة، 

ن الجمعیات الأھلیة تدار بشكل فردي أو والمشاركة، والعدالة التنظیمیة. وتظُھر التجربة المیدانیة أن كثیرًا م

عشوائي، دون وجود سیاسات تنظیمیة واضحة، أو فصل بین السلطات والمسؤولیات، مما یضُعف قدرتھا 

 .على التخطیط طویل المدى ویعرضھا لمخاطر الفساد أو عدم الكفاءة

موثوقة. كما أن تحسین قدرة الحوكمة لا تعُد ترفاً إداریاً، بل ضرورة استراتیجیة لبناء مؤسسات قویة و

 .المنظمات على صنع السیاسات الداخلیة یعزز استقلالیتھا ومرونتھا في التكیف مع التغیرات

 :التدخلات الاستراتیجیة

 وضع لائحة تنظیمیة شاملة للحوكمة الداخلیة .1

o  صلاحیات إعداد وتحدیث لوائح تنظم العلاقة بین مجلس الإدارة والإدارة التنفیذیة، وتحُدد

 .اتخاذ القرار وآلیات الرقابة
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 تفعیل مجالس الأمناء أو المجالس الاستشاریة .2

o  إعادة ھیكلة أو تفعیل مجالس إشرافیھ تضم خبرات متنوعة لضمان الرقابة النوعیة على

 .قرارات المنظمة ومسارھا الاستراتیجي

 إدماج منھجیات صنع السیاسات في العمل الإداري الیومي .3

o  تحلیل السیاسات وبدائل القرار داخل الإدارات التنفیذیة، وتدریب المدیرین على بناء أدوات

 .دمج الأطر التحلیلیة في اتخاذ القرار

4.  ً  نشر تقاریر الأداء والشفافیة المالیة دوریا

o  تعزیز ممارسات الشفافیة عبر إصدار تقاریر دوریة داخلیة وخارجیة عن الأداء المالي

 .المجتمع والجھات المانحةوالإداري، تعزز الثقة مع 

 

 :الھدف الخامس: تنمیة العلاقات مع المجتمع وتعزیز المشاركة المجتمعیة

لا یمكن الحدیث عن منظمة مستدامة ما لم تكن منفتحة على المجتمع، ومرتبطة بھ، وقادرة على تعبئة موارده 

تعمل بمنأى عن المجتمع، وتفتقر  البشریة والمادیة. وقد أظھرت التجارب أن كثیرًا من المنظمات الأھلیة

 .إلى قنوات تواصل فعالة، أو آلیات إشراك حقیقیة للفئات المستفیدة

بناء علاقات متینة مع المجتمع لا یعزز فقط الدعم، بل یسھم في صیاغة برامج أكثر ملاءمة وفاعلیة، ویقوي 

 .قاعدة الشرعیة الاجتماعیة للمنظمات

 :التدخلات الاستراتیجیة

 استراتیجیات اتصال مجتمعي فعالةتصمیم  .1

o  إعداد خطط تواصل تدمج الإعلام التقلیدي والرقمي، تبُرز أثر العمل الأھلي وتفتح حوارًا

 .مع المجتمع المحلي

 إنشاء منصات دائمة للمشاركة المجتمعیة .2

o  تنظیم جلسات استماع ومشاورات دوریة مع ممثلي المجتمع المحلي، تدمج آرائھم في

 .البرامج تصمیم وتقییم

 تعزیز ثقافة التطوع المجتمعي داخل المنظمات .3

o  ،إطلاق برامج تحفیزیة وتشجیعیة لاستقطاب متطوعین من مختلف الفئات العمریة والمھنیة

 .مع بناء نظام لإدارتھم وتطویرھم

 إنتاج مواد إعلامیة وتوعویة تستھدف الجمھور المحلي .4
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o نجاح ویشرح أھداف العمل الأھلي إعداد محتوى إعلامي مبسط وواقعي یبُرز قصص ال

 .وأثره على حیاة الناس

 

 :الھدف السادس: تحسین إدارة الموارد البشریة وتطویر ثقافة العمل التطوعي

یمثل رأس المال البشري المحرك الأساسي لأي تطور مؤسسي. إلا أن العدید من الجمعیات تدُار بكوادر 

أو تأھیل، مما یضعف من جودة الخدمات ویعُرض غیر متخصصة، وتعتمد على متطوعین دون تدریب 

 .العمل للفوضى أو الھدر

تطویر سیاسات الموارد البشریة، واستقطاب الكفاءات، وتأسیس ثقافة تنظیمیة مرنة ومحفزة، یعُد من 

 .أولویات الاستدامة المؤسسیة

 :التدخلات الاستراتیجیة

 وضع سیاسات واضحة للموارد البشریة .1

o  للھیكل التنظیمي، والمسؤولیات، والتوظیف، والتقییم، والحوافز، تضمن العدالة إعداد لوائح

 .والشفافیة

 توفیر فرص تدریب وتطویر مھني مستمر .2

o  تنظیم ورش تدریبیة وشراكات مع مراكز تدریب لتنمیة المھارات الإداریة، والفنیة، والتقنیة

 .للعاملین والمتطوعین

 إدارة المتطوعین باحترافیة .3

o  مسارات تطوع مرنة، وتوفیر إشراف مستمر وتقییم أداء، وتحفیز معنوي ومادي تصمیم

 .لتعزیز الولاء والانتماء

 تعزیز ثقافة الأداء والتعلم التنظیمي .4

o  إدماج آلیات تقییم دوري للأداء الفردي والمؤسسي، وتشجیع التعلم من الأخطاء والنجاحات

 .داخل فرق العمل

 

 :لتمویل وتعبئة الموارد بشكل مبتكر ومستدامالھدف السابع: تنویع مصادر ا

الاستدامة المالیة تمثل العصب الحیوي لاستمرار أي منظمة. ومع تقلبات التمویل الخارجي، والقیود 

البیروقراطیة، وضعف التبرعات المحلیة، أصبحت الحاجة مُلحة لبناء منظومة متكاملة لتعبئة الموارد تعتمد 

 .لاستباقیةعلى الابتكار، والتنوع، وا

 :التدخلات الاستراتیجیة
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 تطویر خطة شاملة لتنویع مصادر التمویل .1

o  تحلیل مصادر الدخل الحالیة، واستكشاف إمكانیات التمویل الذاتي، أو الاستثمارات

 .المجتمعیة، أو التمویل المختلط

 تعزیز القدرة على كتابة مقترحات التمویل التنافسیة .2

o تمویل عالیة الجودة تتوافق مع متطلبات الجھات المانحة  تدریب الفرق على إعداد مقترحات

 .محلیاً ودولیاً

 استخدام أدوات التسویق الاجتماعي والتمویل الجماعي .3

o  إطلاق حملات جمع تبرعات رقمیة، واستخدام المنصات الإلكترونیة لتعبئة الدعم الشعبي

 .عبر قصص واقعیة وأثر ملموس

 إطار المسؤولیة المجتمعیةبناء شراكات مع القطاع الخاص في  .4

o التفاوض مع شركات محلیة لدعم مشروعات محددة، ضمن برامج المسؤولیة المجتمعیة 

(CSR) التي تعزز سمعة الطرفین. 

 

إن تحقیق الاستدامة المؤسسیة للمنظمات الأھلیة لا یعُد فقط ھدفاً إداریاً أو تنظیمیاً، بل ھو الأساس  وختاماً:

المجتمع المدني بأكملھ. فبناء مؤسسات قویة، مرنة، شفافة، وقادرة على التعلم والتكیف  الذي تقوم علیھ فعالیة

مع التغیرات، ھو ما یمكّن العمل الأھلي من أن یتحول من الاستجابة قصیرة الأجل إلى الفعل التنموي طویل 

 .الأمد

صلاح البنیة الإداریة والمالیة، لقد تضمن ھذا التوجھ سلسلة مترابطة من الأھداف والتدخلات التي تبدأ من إ

وتطویر نظم المعلومات، وتعزیز الحوكمة، وصولاً إلى تحسین العلاقة مع المجتمع وتنویع مصادر التمویل. 

وھو توجھ یسعى لتأسیس نموذج مؤسسي یحتذى بھ، یرُسّخ الثقة مع الدولة والمجتمع والجھات المانحة، 

 .ة التالیةویفتح الباب أمام التوجھات الاستراتیجی

فبقدر ما تمثل الاستدامة المؤسسیة شرطًا لبقاء المنظمات، فإنھا أیضًا مدخل رئیسي لانخراطھا في السیاسات 

العامة، وقدرتھا على التأثیر في القضایا البیئیة، والتنمویة، والمجتمعیة. وبالتالي، فإن ھذا التوجھ یعُد الركیزة 

ت، والتي ستتناول، في الفصول التالیة، سبل تعزیز الشراكة مع الدولة، الأولى التي تبُنى علیھا باقي التوجھا

 والانخراط في قضایا البیئة والعمل المناخي، وتوسیع قاعدة الدعم المجتمعي.
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 2030الأھلیة في تحقیق رؤیة مصر  دعم مشاركة المنظمات: التوجھ الاستراتیجي الثاني
ز دور ومساھمة المنظمات الأھلیة في تحقیق أھداف رؤیة یتناول ھذا التوجھ الاستراتیجي ضرورة تعزی

، من خلال تمكینھا من الانخراط الفعاّل في تنفیذ ومتابعة وتقییم السیاسات 6للتنمیة المستدامة 2030مصر 

والخطط التنمویة على المستوى المحلي والوطني. ویستند التوجھ إلى إیمان محوري بأن التنمیة الشاملة لا 

حقق دون شراكة حقیقیة بین الدولة والمجتمع المدني، تعُید تشكیل أدوار المنظمات الأھلیة كفاعل یمكن أن تت

 .تنموي محوري، وتضمن لھا بیئة تمكینیة تسمح لھا بالتأثیر والمساءلة والتكامل مع جھود الدولة

 

ة مستدامة تحقیق تنمیالإطار الوطني الشامل الذي یوجّھ كافة السیاسات العامة نحو  2030تمثل رؤیة مصر 

رؤیة وقد نصّت ال متكاملة، ترتكز على العدالة الاجتماعیة، والنمو الاقتصادي، والحفاظ على الموارد البیئیة.

كمة لھا. بوضوح على أھمیة "الشراكة بین الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص" كأحد المبادئ الحا

ه على مستوى ملموسة بین ما تنص علیھ الرؤیة، وما یتم تنفیذ إلا أن تحلیل الواقع العملي یشیر إلى فجوة

 .مشاركة المنظمات الأھلیة، سواء في تخطیط أو تنفیذ أو متابعة أجندات التنمیة

، 2030% من المنظمات الأھلیة لم تطّلع على تفاصیل رؤیة مصر 61وقد أظھرت الدراسة المیدانیة أن 

ذا الضعف وعات مرتبطة فعلیاً بأحد أھداف التنمیة المستدامة. ھ% من الجمعیات تنفذ مشر12وأن أقل من 

ؤسسیة في المشاركة لا یعود فقط إلى نقص الوعي أو الكفاءة داخل المنظمات، بل إلى غیاب الأطر الم

ي، یصبح من والآلیات العملیة التي تیُسّر دمج المجتمع المدني في منظومة صنع القرار التنموي. وبالتال

تعاقدیة أو  اء توجھ استراتیجي یعُید صیاغة العلاقة بین الدولة والمنظمات الأھلیة من علاقةالضروري بن

 .خدمیة، إلى علاقة شراكة استراتیجیة من أجل التنمیة

 

ذ أھداف التنمیة یركز ھذا التوجھ على تمكین المنظمات الأھلیة من الانخراط المنظم والفعاّل في منظومة تنفی

ع م، من خلال رفع وعیھا بالرؤیة، وتطویر قدراتھا على تصمیم تدخلات منسجمة المستدامة الوطنیة

دماجھا ضمن خطط الأولویات التنمویة، وتعزیز مشاركتھا في آلیات المتابعة والتقییم، بالإضافة إلى تیسیر ان

 .التنمیة المحلیة

ي" یمتلك ة، إلى "شریك تنموویعتمد التوجھ على تحویل الجمعیات الأھلیة من مجرد منفذ لخدمات اجتماعی

ولویات رؤیة استراتیجیة، وبیانات، وأدوات تخطیط، ومھارات مناصرة، تؤھلھ لیكون فاعلاً في تحدید أ

 .حتیاجًاالتنمیة، واقتراح حلول واقعیة مبنیة على احتیاجات المواطنین، خصوصًا في المناطق الأكثر ا

                                                           
 .القاھرة .2030رؤیة مصر ) .2016 .(وزارة التخطیط والمتابعة والإصلاح الإداري 6
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 :الركائز الاستراتیجیة

 .تیسیر فھم الرؤیة وأھدافھا ومؤشراتھا وأولویاتھا :داخل المنظمات الأھلیةنشر الوعي التنموي  .1

 .تمكین المنظمات من ربط مشروعاتھا بأجندة التنمیة الوطنیة :تعزیز القدرات التخطیطیة والتنفیذیة .2

إشراك المنظمات في رصد الأداء وتقدیم تقاریر  :تفعیل دور المجتمع المدني في المتابعة والتقییم .3

 .وتحلیلاتظل 

إدماج الجمعیات في إعداد ومتابعة خطط  :مواءمة خطط الجمعیات مع خطط التنمیة المحلیة .4

 .المحافظات والمراكز

خلق منصات حوار وشراكة دائمة بین  :تطویر آلیات التنسیق بین الدولة والمنظمات الأھلیة .5

 .الحكومة والمجتمع المدني

 

 :الأھداف الاستراتیجیة

 .2030الأھلیة بمضامین وأولویات رؤیة مصر  رفع وعي المنظمات .1

 .بناء قدرات المنظمات على تخطیط وتنفیذ برامج مرتبطة بأھداف التنمیة المستدامة .2

 .تمكین المنظمات من تطویر آلیات للرصد المجتمعي والتقییم التشاركي .3

 .تعزیز اندماج المجتمع المدني في التخطیط المحلي وربطھ بالخطط الوطنیة .4

 .آلیات التنسیق بین الدولة والمجتمع المدني لضمان التكامل في التنفیذدعم  .5

 

 :2030: رفع وعي المنظمات الأھلیة بمضامین وأولویات رؤیة مصر 1الھدف 

، سواء من حیث أھدافھا أو 2030تفتقر نسبة كبیرة من المنظمات الأھلیة إلى المعرفة الكافیة برؤیة مصر 

لاستراتیجیة. ھذا الضعف المعرفي یضُعف قدرتھا على مواءمة تدخلاتھا مؤشرات أدائھا أو محاورھا ا

التنمویة مع أولویات الدولة، ویحول دون مشاركتھا الفعالة في تنفیذ الرؤیة. یھدف ھذا الھدف إلى سد تلك 

ي الفجوة من خلال نشر المعرفة بمضامین الرؤیة وآلیات تطبیقھا، وتبسیطھا لتناسب السیاق المؤسسي المحل

 للمنظمات الأھلیة

 :التدخلات الاستراتیجیة

 .تنظیم حملات توعیة وورش عمل محلیة لشرح محاور وأھداف ومؤشرات الرؤیة •

 .إنتاج مواد مبسطة ومصورة تشرح الرؤیة بلغة مناسبة للعاملین في القطاع الأھلي •

 .دمج مضامین الرؤیة ضمن الأدلة التدریبیة للمجالس التنفیذیة للجمعیات •
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 :: بناء قدرات المنظمات على تخطیط وتنفیذ برامج تنمویة متوافقة مع الرؤیة2الھدف 

حتى في حال توفر الوعي النظري بالرؤیة، لا تمتلك كثیر من الجمعیات الأھلیة الأدوات والخبرات التي 

ستھدف ھذا الھدف تمكنھا من تحویل ھذه المعرفة إلى برامج عملیة متسقة مع أھداف التنمیة المستدامة. لذا، ی

تطویر القدرات الفنیة والمؤسسیة للمنظمات بحیث تكون قادرة على صیاغة وتنفیذ برامج ومشروعات تنمویة 

 .، سواء من حیث التصمیم أو الأثر أو المؤشرات2030تنسجم مع رؤیة مصر 

 :التدخلات الاستراتیجیة

 .والقطریة للتنمیةتدریب الكوادر على ربط المشروعات بالأھداف الأممیة  •

 .تطویر قوالب لتصمیم المشروعات تتماشى مع مؤشرات وأولویات الدولة •

 .إطلاق حاضنات دعم فني لجمعیات المجتمع المحلي لتصمیم برامج تنمویة فعالة •

 

 :: تمكین المنظمات من تطویر آلیات للرصد المجتمعي والتقییم التشاركي3الھدف 

ط التنمویة بشكل مركزي أو حكومي فقط، دون إشراك المجتمع المدني. ھذا غالباً ما یتم تقییم تنفیذ الخط

الھدف یسعى إلى تمكین الجمعیات من أداء دور رقابي وتنموي في آن واحد، عبر بناء أدوات للرصد 

م توصیات تستند إلى الواقع  المجتمعي تشاركیة، تسُتخدم لتقییم أثر السیاسات التنمویة على المواطنین، وتقُدِّ

 .المحلي

 :التدخلات الاستراتیجیة

 .تدریب الجمعیات على إعداد تقاریر ظل حول تنفیذ خطط التنمیة المحلیة •

 .تطویر أدوات متابعة ومؤشرات تشاركیة قابلة للتطبیق على مستوى الحي أو القریة •

 .تیسیر المشاركة في آلیات المراقبة الشعبیة والحوارات التشاوریة •

 

 :اندماج المجتمع المدني في التخطیط المحلي وربطھ بالخطط الوطنیة: تعزیز 4الھدف 

تعاني العلاقة بین الخطط المحلیة والبرامج الأھلیة من الانفصال، حیث تعمل المنظمات الأھلیة بشكل منفصل 

عن أولویات المحافظات والمراكز. ویھدف ھذا الھدف إلى خلق آلیات مؤسسیة لإشراك المجتمع المدني في 

 .داد ومتابعة الخطط المحلیة، بما یضمن توافق العمل الأھلي مع السیاسات العامة، وتحقیق الأثر المتكاملإع

 :التدخلات الاستراتیجیة

 .إشراك ممثلي الجمعیات في لجان إعداد الخطط التنمویة على مستوى المحافظات •

 .إعداد أدلة توجیھیة لربط خطط المنظمات بخطط وحدات التنمیة المحلیة •
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 .دعم مبادرات التوافق المجتمعي حول أولویات التنمیة في القرى والمراكز •

 

 :: دعم آلیات التنسیق بین الدولة والمجتمع المدني لضمان التكامل في التنفیذ5الھدف 

غیاب قنوات مؤسسیة ومنظمة للتواصل والتنسیق بین الحكومة والمنظمات الأھلیة یؤدي إلى تضارب في 

أو غیاب التكامل. یركز ھذا الھدف على خلق مساحات مؤسسیة للحوار والعمل المشترك الجھود، وتكرار 

بین الطرفین، تضمن مشاركة المنظمات في تنفیذ السیاسات التنمویة دون أن تكون مجرد أداة تنفیذیة، بل 

 .شریك استراتیجي لھ صوت وخبرة ومعرفة

 :التدخلات الاستراتیجیة

 .لمشترك بین ممثلي الدولة والمجتمع المدنيإنشاء منصات دائمة للحوار ا •

 .تطویر نظم رقمیة تربط بیانات أنشطة الجمعیات بخطط التنمیة الوطنیة •

 .تفعیل وحدات المجتمع المدني داخل الوزارات والمحافظات لتیسیر التواصل •

 

لا یمثل فقط استجابة لنداءات الشراكة  2030دعم مشاركة المنظمات الأھلیة في تنفیذ رؤیة مصر  نإ اماً:توخ

والمشاركة الواردة في وثائق الرؤیة، بل ھو استثمار في رأس المال الاجتماعي والمعرفي الذي تمتلكھ ھذه 

، وآلیات متابعة مجتمعیة، تصبح المنظمات. فالمنظمة الأھلیة التي تمتلك وعیاً استراتیجیاً، وقدرات تخطیطیة

 .شریكًا فاعلاً للدولة في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة على الأرض

ھذا التوجھ لا یھدف فقط إلى تمكین الجمعیات، بل إلى "دمقرطة التنمیة"، بحیث تصبح عملیة التنمیة أكثر 

الاستدامة المؤسسیة (التوجھ الأول)،  شمولاً، وعدالة، وتنوعًا في الفاعلین. كما أنھ یشكل ھمزة الوصل بین

والعمل المناخي والمجتمعي (التوجھات التالیة)، حیث لا یمكن لمنظمة أن تكون شریكًا في قضایا كبرى دون 

 .أن تبُنى على أسس مؤسسیة راسخة، وأن تدُرج في منظومة تنمویة وطنیة متكاملة

 

 للمنظمات الأھلیة والدولیة : دعم المشاركة الإقلیمیةالتوجھ الاستراتیجي الثالث
یھدف ھذا التوجھ إلى تمكین المنظمات الأھلیة في مصر من الانخراط الفاعل في المنصات الإقلیمیة والدولیة، 

سواء على مستوى تبادل الخبرات، أو التأثیر في السیاسات، أو الوصول إلى التمویل، أو المشاركة في 

ر المناخي، والھجرة، وعدم المساواة، المبادرات عابرة الحدود. فمع تصاعد التحدیات العالمیة كقضایا التغی

تصبح الحاجة ملحة لتعزیز موقع المنظمات المصریة داخل المشھد المدني الدولي، بما یتیح لھا فرص التعلم 
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والتمویل والتأثیر. ویتطلب ھذا التوجھ تجاوز الحواجز القانونیة والبیروقراطیة والمعرفیة التي تحول دون 

 .مؤسسیة وشبكات تعاون دولیة تفُعلّ البعد العابر للحدود في العمل الأھلي ھذا الانخراط، وبناء قدرات

رغم تصاعد أھمیة الدور الدولي للمجتمع المدني، ما تزال مشاركة المنظمات الأھلیة المصریة في الساحات 

ولیة الإقلیمیة والدولیة محدودة ومتقطعة، وغالباً ما تقتصر على حضور رمزي في فعالیات أو مشروعات د

 .ممولة، دون امتلاك قدرة حقیقیة على التأثیر في السیاسات أو تمثیل القضایا المحلیة بفعالیة

% من الجمعیات الأھلیة في مصر لدیھا شراكات إقلیمیة أو دولیة 8وقد أظھرت الدراسة المیدانیة أن أقل من 

أو منصات الحوكمة العالمیة المعنیة  فعاّلة، وأن النسبة الأكبر منھا لا تملك أي حضور في الشبكات الدولیة

بالتنمیة أو حقوق الإنسان أو المناخ. ویعود ذلك إلى مجموعة من التحدیات الھیكلیة، تشمل ضعف الكوادر 

اللغویة، وانخفاض الوعي بآلیات العمل الدولي، وتعقیدات التسجیل والتواصل مع الجھات الدولیة، بالإضافة 

 .تمثیلإلى محدودیة موارد السفر وال

یتعلق بقضایا المناخ والتمویل الأخضر والتنمیة المستدامة،  فیماغیر أن تطورات السیاق العالمي، وخاصة 

تفرض على المنظمات الأھلیة إعادة التفكیر في موقعھا الدولي، لیس فقط كمُتلقٍ للتمویل، بل كمنتج للمعرفة، 

ركة الدولیة شرطًا لتحدیث الأجندة الوطنیة وناقل للتجارب، وشریك في السیاسات. ویصبح تعزیز المشا

 .للمجتمع المدني، وربطھا بالسیاق العالمي، وضمان نقل المعرفة، وبناء شبكات دعم جدیدة ومستدامة

یرتكز ھذا التوجھ على بناء مسارات منھجیة ومستدامة لدمج المنظمات الأھلیة في المشھد الإقلیمي والدولي، 

ة، وتیسیر الوصول إلى المنصات الدولیة، وتشجیع بناء التحالفات العابرة عبر تطویر القدرات المؤسسی

 .للحدود، وتوفیر البیئة القانونیة والتنظیمیة الداعمة

ولا یقتصر الأمر على تعزیز الحضور في المؤتمرات والفعالیات، بل یمتد إلى تمكین الجمعیات من المشاركة 

میة، والانخراط في تحالفات موضوعیة حول قضایا مثل تغیر في إنتاج السیاسات، وإعداد التقاریر الأم

 .المناخ، والعدالة الاجتماعیة، وتمكین المرأة، والمشاركة المجتمعیة

 

 :الركائز الاستراتیجیة

تطویر المھارات اللغویة والمعرفیة والإداریة اللازمة للتعامل مع  :بناء القدرات الدولیة داخل المنظمات .1

 .الشركاء الدولیین

ربط الجمعیات بالمنصات المتخصصة  :تیسیر الوصول إلى الشبكات والتحالفات الإقلیمیة والدولیة .2

 .وبناء شراكات استراتیجیة

تذلیل العقبات الإجرائیة والتشریعیة المرتبطة  :تعزیز الإطار القانوني والتمویلي للمشاركة الخارجیة .3

 .بالتعاون الدولي
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دعم المشروعات البحثیة والإعلامیة المشتركة مع  :عابرة للحدودتشجیع إنتاج المعرفة المشتركة ال .4

 .منظمات خارجیة

دعم الجمعیات في صیاغة مواقف ومداخلات تعبرّ  :ضمان تمثیل القضایا المحلیة في الأجندة الدولیة .5

 .عن واقع مجتمعاتھا

 

 :الأھداف الاستراتیجیة

 .والمبادرات الدولیةرفع جاھزیة المنظمات الأھلیة للمشاركة في الفعالیات  .1

 .تعزیز قدرة المنظمات على بناء شراكات وتحالفات خارجیة فعالة .2

 .تیسیر اندماج الجمعیات في المنصات الأممیة والإقلیمیة المعنیة بالتنمیة .3

 .دعم إنتاج تقاریر ومداخلات من المجتمع المدني المصري في المنتدیات الدولیة .4

 .التي تدعم الانفتاح والتعاون الخارجيتطویر البیئة التشریعیة والتنظیمیة  .5

 

 :: رفع جاھزیة المنظمات الأھلیة للمشاركة في الفعالیات والمبادرات الدولیة1الھدف 

تفتقر العدید من الجمعیات الأھلیة إلى الأدوات والخبرات اللازمة للمشاركة الفعالة في الفضاءات الإقلیمیة 

ھزیة المؤسسیة والمعرفیة للمشاركة، من خلال تطویر المھارات والدولیة. یھدف ھذا الھدف إلى بناء الجا

 .اللغویة، وفھم الدینامیكیات الدولیة، والاستعداد للمنافسة في فضاءات مفتوحة وتعددیة

 :التدخلات الاستراتیجیة

 .تنظیم دورات تدریبیة حول آلیات العمل المدني الدولي والاتصال الخارجي •

 .دولیة داخل المنظمات الأھلیةدعم تطویر خطط استراتیجیة  •

 .بناء قاعدة بیانات بالمبادرات والفرص الإقلیمیة والدولیة ذات الصلة •

 

 :: تعزیز قدرة المنظمات على بناء شراكات وتحالفات خارجیة فعالة2الھدف 

ھذا التحالفات الدولیة تمُكّن الجمعیات من الوصول إلى موارد ومعرفة وشبكات دعم عابرة للحدود. یسعى 

الھدف إلى تعزیز قدرة المنظمات الأھلیة على نسج شراكات استراتیجیة، مستدامة، قائمة على المصالح 

 .المشتركة والقیم الحقوقیة والتنمویة

 :التدخلات الاستراتیجیة

 .تیسیر برامج التوأمة مع منظمات من بلدان الجنوب والشمال •

 .المصریة بالشبكات الدولیةإنشاء منصة إلكترونیة وطنیة تربط الجمعیات  •
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 .إطلاق برامج تشبیك موضوعیة مع منظمات مھتمة بقضایا البیئة، أو النوع الاجتماعي، أو التعلیم •

 

 :: تیسیر اندماج الجمعیات في المنصات الأممیة والإقلیمیة3الھدف 

ات من الانضمام الفعلي إلى یھدف ھذا الھدف إلى إزالة العوائق الإداریة والتقنیة والقانونیة التي تمنع الجمعی

المنصات الدولیة، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، أو الشبكات الإقلیمیة المتخصصة، 

 .بما یعزز من حضورھا ومساھمتھا في صیاغة السیاسات

 :التدخلات الاستراتیجیة

 .توفیر دعم لوجستي وقانوني لتسجیل الجمعیات في الشبكات العالمیة •

 .مویل مشاركة ممثلین عن الجمعیات في مؤتمرات ومشاورات إقلیمیةت •

 .توفیر مرافقة فنیة لإعداد مقترحات التمویل والتقاریر باللغات الأجنبیة •

 

 :: دعم إنتاج تقاریر ومداخلات تعبرّ عن قضایا محلیة في المنتدیات الدولیة4الھدف 

توثیق وتقدیم صوت المجتمعات المھمشة في المنصات تفتقر المنظمات الأھلیة في مصر إلى القدرة على 

الدولیة. ھذا الھدف یعُنى بتمكین الجمعیات من إنتاج تقاریر نوعیة تمُكّنھا من التأثیر في الخطاب الدولي حول 

 .قضایا محلیة

 :التدخلات الاستراتیجیة

 .تدریب المنظمات على إعداد تقاریر الظل والتقاریر الطوعیة الوطنیة •

 .إنتاج أوراق موقف وتحلیلات سیاسات باللغتین العربیة والإنجلیزیةتمویل  •

 .التعاون مع مراكز بحثیة لتوثیق تجارب محلیة قابلة للتصدیر دولیاً •

 

 :: تطویر البیئة التشریعیة والتنظیمیة الداعمة للتعاون الدولي5الھدف 

والرقابة فیما یخص التعاون الدولي. یسعى ھذا تواجھ المنظمات الأھلیة تحدیات تتعلق بالقوانین والتصاریح 

الھدف إلى تحسین البیئة القانونیة والإداریة، بما ییُسّر الشراكات والتمویل الخارجي ویضمن في الوقت نفسھ 

 .الشفافیة والمساءلة

 :التدخلات الاستراتیجیة

 .مراجعة التشریعات والسیاسات التي تعیق التمویل أو الشراكة الدولیة •

 .قنوات تواصل منتظمة بین وزارة التضامن والخارجیة والمجتمع المدنيفتح  •

 .إنشاء وحدة دعم فني للتعاون الدولي داخل الاتحاد العام للجمعیات الأھلیة •
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 ً تمكین المنظمات الأھلیة من المشاركة في الفضاءات الإقلیمیة والدولیة لم یعد رفاھیة تنظیمیة،  نإ :وختاما

بل أصبح ضرورة استراتیجیة تفرضھا طبیعة التحدیات المتشابكة عالمیاً. فالمشاركة الدولیة تفتح أفقاً جدیداً 

صوتاً في دوائر صنع القرار والسیاسات للتعلم، والتأثیر، والتمویل، والتحالف، وتمنح العمل الأھلي المصري 

 .الدولیة

كما أن ھذا التوجھ یكمّل ویعزز التوجھات السابقة؛ فالمؤسسة القویة (التوجھ الأول)، المرتبطة بالسیاسات 

الوطنیة (التوجھ الثاني)، تصبح أكثر قدرة على الانخراط في الدینامیكیات العالمیة، وتصُدرّ نموذجًا مدنیاً 

یوازن بین المحلیة والانفتاح العالمي. ومن ھنا، یعُد دعم المشاركة الدولیة خطوة مركزیة نحو "عولمة حدیثاً 

 .محلیة" فعاّلة، تعُید رسم أدوار المجتمع المدني المصري في عالم متعدد التحدیات والفرص

 

 تطویر المبادرات التطوعیة الخضراء :التوجھ الاستراتیجي الرابع
إلى تفعیل دور التطوع البیئي كمدخل رئیسي لتعزیز المشاركة المجتمعیة في قضایا البیئة یسعى ھذا التوجھ 

والمناخ، عبر دعم المبادرات التطوعیة الخضراء التي یقودھا الأفراد والمجتمع المدني، خصوصًا الشباب. 

البعد المجتمعي، ویستند التوجھ إلى ضرورة بناء منظومة تطوع خضراء وطنیة، تجمع بین البعُد البیئي و

وترُسّخ ثقافة الاستدامة من خلال العمل المباشر، والتأثیر السلوكي، وتمكین المجتمعات من حمایة بیئتھا. 

ویعتمد التوجھ على تطویر السیاسات والھیاكل والبرامج التي تمُكّن ھذه المبادرات من الاستمراریة، والنمو، 

 .والتأثیر الفعلي على الأرض

 

لتطوعي مورداً بشریاً ھائلاً غیر مُستغل بالقدر الكافي في مصر، خاصة في ما یتعلق بالقضایا یمثل العمل ا

إلا  –لا سیما في الجامعات والمبادرات الشبابیة  –البیئیة والمناخیة. ورغم وجود عدد كبیر من المتطوعین 

دى إلى تشتت الجھود، وتكرار أن غیاب الدعم المؤسسي، والاعتراف القانوني، وآلیات التنسیق، والتمویل، أ

 .المبادرات، وعدم استدامتھا

% من الجمعیات الأھلیة لا تتبنى برامج تطوع بیئي منتظمة، وأن 72وقد أظھرت الدراسة المیدانیة أن 

المبادرات البیئیة الشبابیة تعاني من ضعف الموارد، ونقص التوجیھ الفني، وانقطاع الدعم بعد مراحلھا 

عد تحدیات المناخ والتدھور البیئي، تزداد الحاجة إلى تعبئة جھود التطوع باعتبارھا أداة الأولى. ومع تصا

 .لتعزیز الوعي البیئي، وتنفیذ تدخلات مباشرة، وتحقیق عدالة بیئیة على مستوى القرى والأحیاء
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نشطة، ولا یقتصر التطوع الأخضر على تنظیف الشوارع أو غرس الأشجار، بل یشمل طیفاً واسعاً من الأ

منھا التوعیة، والرصد البیئي، وإعادة التدویر، والزراعة الحضریة، ومراقبة المیاه، والتحول السلوكي. 

ویتطلب ذلك منظومة دعم متكاملة تعترف بالمبادرات البیئیة كرافعة للتنمیة المستدامة، وتحُفزّ المواطنین، 

 .خاصة الشباب، على المساھمة الفعلیة في حمایة بیئتھم

 

ھدف ھذا التوجھ إلى تطویر بنیة وطنیة مستدامة للمبادرات التطوعیة الخضراء، من خلال دعم المؤسسات ی

الحاضنة للتطوع، وتوفیر التدریب والتمویل والتوجیھ اللازمین، وتیسیر اندماج المتطوعین في برامج تنمویة 

، التي ترى أن الحفاظ على البیئة ”ئیةالمواطنة البی“بیئیة ذات أثر ملموس. ویقوم التوجھ على ترسیخ ثقافة 

 .مسؤولیة جماعیة، تتطلب مشاركة أفراد المجتمع إلى جانب الدولة والمؤسسات

ویشمل التوجھ أیضًا تعزیز الشراكات بین الجمعیات الأھلیة والمدارس والجامعات ومراكز الشباب والقطاع 

وربطھا بخطط التنمیة المحلیة وأجندة  الخاص، من أجل احتضان المبادرات الخضراء، وتوسیع نطاقھا،

 .المناخ الوطنیة

 

 الركائز الاستراتیجیة:

نشر الوعي بالمواطنة البیئیة وأھمیة العمل التطوعي  :بناء ثقافة مجتمعیة داعمة للتطوع البیئي .1

 .الأخضر

ي دعم الحاضنات والمبادرات المجتمعیة الخضراء خصوصًا ف :تمكین المبادرات الشبابیة البیئیة .2

 .المناطق الھشة

تطویر المھارات البیئیة والقیادیة والإداریة اللازمة  :تعزیز القدرات الفنیة والتنظیمیة للمتطوعین .3

 .للعمل التطوعي

مواءمة أنشطة التطوع مع أولویات التنمیة وخطط التكیف  :ربط التطوع البیئي بالتنمیة المحلیة .4

 .المناخي

تمكین الجمعیات والمراكز المجتمعیة من دعم  :المبادراتتحفیز الجھات الوسیطة على احتضان  .5

 .وتنظیم المبادرات الخضراء

 

 الأھداف الاستراتیجیة:

 .نشر ثقافة التطوع البیئي بین فئات المجتمع المختلفة .1

 .تمكین الشباب والنساء من قیادة مبادرات خضراء محلیة مستدامة .2
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 .البیئیةتطویر نظم الدعم المؤسسي والمالي للمبادرات  .3

 .ربط العمل التطوعي البیئي بخطط التنمیة المحلیة وأجندة المناخ الوطنیة .4

 .تحفیز القطاع الخاص ومراكز الشباب والجامعات على تبني المبادرات التطوعیة الخضراء .5

 

 :: نشر ثقافة التطوع البیئي بین فئات المجتمع المختلفة1الھدف 

معي بأھمیة البیئة والعمل المناخي، وتكریس مفھوم "المواطنة ینطلق ھذا الھدف من ضرورة بناء وعي مجت

البیئیة" كممارسة یومیة. یسعى إلى نشر ثقافة التطوع البیئي من خلال التوعیة والإعلام والتعلیم، مما یعزز 

 .المشاركة الشعبیة في حمایة البیئة

 :التدخلات الاستراتیجیة

 .الاجتماعي والإعلام المحليإطلاق حملات توعویة على وسائل التواصل  •

 .تطویر مناھج بیئیة مبسطة ضمن الأنشطة المدرسیة والجامعیة •

 .تنظیم أیام وطنیة للتطوع الأخضر وربطھا بأحداث بیئیة عالمیة •

 

 :: تمكین الشباب والنساء من قیادة مبادرات خضراء محلیة2الھدف 

للمشاركة في قیادة التغییر البیئي، من خلال توفیر یركز ھذا الھدف على خلق فرص فعلیة للشباب والنساء 

الدعم الفني والمالي واللوجستي للمبادرات المجتمعیة، بما یضمن استمراریتھا وتحولھا من مبادرات فردیة 

 .إلى حركات منظمة ومؤثرة

 :التدخلات الاستراتیجیة

 .إنشاء حاضنات للمبادرات البیئیة في الجمعیات الأھلیة ومراكز الشباب •

 .تقدیم منح صغیرة وتمویل أولي لمبادرات تطوعیة خضراء بقیادة شبابیة •

 .تنظیم مسابقات على مستوى المحافظات لأفضل مبادرة بیئیة مجتمعیة •

 

 :: تطویر نظم الدعم المؤسسي والمالي للمبادرات البیئیة3الھدف 

الھدف إلى خلق بیئة ممكنة تتضمن  بدون دعم مؤسسي وتمویلي، تفقد المبادرات البیئیة استدامتھا. یھدف ھذا

للمبادرات، مصادر تمویل متنوعة، وھیكل إداري وتوجیھي داخل الجمعیات والمراكز الشبابیة  حضانات

 .لدعم المبادرات

 :التدخلات الاستراتیجیة

 .تدریب كوادر الجمعیات على تصمیم وتنفیذ وإدارة المبادرات البیئیة •
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 .القطاع الخاص لتمویل التطوع الأخضر تخصیص صنادیق محلیة أو شراكات مع •

 .إصدار أدلة إرشادیة لتأسیس وتشغیل المبادرات التطوعیة البیئیة •

 

 :: ربط العمل التطوعي البیئي بخطط التنمیة المحلیة والمناخیة4الھدف 

غالباً ما تعمل المبادرات الخضراء بمعزل عن السیاسات والخطط المحلیة. یستھدف ھذا الھدف مواءمة 

جھود المتطوعین مع أولویات التنمیة وخطط المناخ، مما یضمن فاعلیتھا وتحقیقھا لأثر ملموس ضمن الإطار 

 .التنموي العام للدولة

 :التدخلات الاستراتیجیة

 .وخطط التكیف المناخي المحلي” حیاة كریمة“إشراك المبادرات البیئیة في مشروعات  •

 .المحلیات) -المحلیة (المحافظات تیسیر التنسیق بین المبادرات والجھات  •

 .تطویر آلیات لدمج المتطوعین في برامج التنمیة البیئیة بالمناطق الریفیة •

 

 :: تحفیز الجھات الوسیطة على احتضان المبادرات التطوعیة الخضراء5الھدف 

تي تمتلك یتطلب نشر واستدامة التطوع البیئي مشاركة فاعلین آخرین خارج الجمعیات، خصوصًا الجھات ال

بنى تحتیة وقدرات تنظیمیة مثل الجامعات ومراكز الشباب والشركات. یھدف ھذا الھدف إلى تحفیز ھذه 

 .الجھات على تبني واحتضان المبادرات البیئیة ضمن أنشطتھا

 :التدخلات الاستراتیجیة

 .إدماج التطوع البیئي في برامج المدارس والجامعات ومراكز الشباب •

 .الجمعیات والقطاع الخاص لرعایة مبادرات خضراء تنظیم شراكات بین •

 .تحفیز الجمعیات على إنشاء وحدات تطوع بیئي مستقلة ضمن ھیكلھا التنظیمي •

 

ً توخ المبادرات التطوعیة الخضراء أداة حیویة لتجسیر الفجوة بین الأجندات البیئیة الوطنیة  دتعُ :اما

والممارسات المجتمعیة الیومیة. فالتطوع الأخضر لا یقتصر على الجھد الفردي، بل یمثل استثمارًا في الوعي 

 .والسلوك والتمكین، ویخلق قاعدة مجتمعیة داعمة لأي سیاسة بیئیة أو مناخیة

ویكُمل ھذا التوجھ ما سبقھ من توجھات؛ إذ إن المنظمة المستدامة (التوجھ الأول)، المرتبطة بالرؤیة الوطنیة 

(التوجھ الثاني)، والمنفتحة على العالم (التوجھ الثالث)، تحتاج إلى قاعدة جماھیریة متطوعة وواعیة تسُاندھا، 

. ومن ھنا، یصبح تطویر منظومة تطوع بیئي وتحول الرؤى والاستراتیجیات إلى أثر ملموس على الأرض

 .وطني مدخلاً رئیسیاً لترسیخ العدالة المناخیة، وتحقیق التنمیة المستدامة من القاعدة إلى القمة
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 :مةتاخال
فإن ھذه الورقة تعُد إسھامًا عملیاً في بلورة رؤیة استراتیجیة جدیدة للمجتمع المدني المصري، في ظل 

والفرص المتجددة. إنھا دعوة مفتوحة لصناّع القرار، والجھات المانحة، والشركاء التحدیات المتصاعدة 

المحلیین والدولیین، للانخراط في حوار بناّء یضمن أن یكون العمل الأھلي لیس فقط جزءًا من الحل، بل 

في ضوء ما و .شریكًا أصیلاً في صناعة السیاسات العامة، وتحقیق التحول نحو تنمیة أكثر عدالة واستدامة

استعرضتھ ھذه الورقة من تحدیات ھیكلیة، وفرص استراتیجیة، وتحولات بیئیة وتنمویة عمیقة، بات من 

ل في عاكمكوّن ف –والمنظمات الأھلیة على وجھ الخصوص  –الضروري إعادة تموضع المجتمع المدني 

لجمعیات مقتصرًا على تقدیم خدمات المشروع الوطني للتنمیة المستدامة والعدالة المناخیة. إذ لم یعدُ دور ا

قادرة على التأثیر،  جھات مھنیة ومؤسسیةمعزولة أو سد ثغرات، بل أصبح مشروطًا بأن تتحول إلى 

 .والمساءلة، وصیاغة النماذج التنمویة البدیلة من القاعدة إلى القمة

خلو من إمكانات تحوّل حقیقیة. أظھرت الورقة أن الواقع الراھن، رغم ما یتسم بھ من تعقید وھشاشة، لا یكما 

التحدیات المؤسسیة، والتمویلیة، والتشریعیة، والاجتماعیة، والبیئیة، لیست فقط معوقات یجب تجاوزھا، بل 

وفي المقابل، فإن الفرص المطروحة  .مواطن الخلل التي تتطلب سیاسات إصلاحیة شاملةھي مؤشرات على 

تمثلّ أرضیة صلبة  –ي، إلى الشراكات مع الدولة والقطاع الخاص من التحول الرقمي، إلى التمویل المناخ –

 .لإعادة البناء إذا ما وُظّفت ضمن رؤیة استراتیجیة منفتحة وطویلة المدى

من ھنا، فإن التوجھات الأربعة التي تقترحھا الورقة لا تقُدَّم كمسارات منفصلة، بل كأعمدة مترابطة لمشروع 

 :إصلاحي متكامل یھدف إلى

 .داخل القطاع الأھلي یق الاستدامة المؤسسیةتحق •

في تخطیط وتنفیذ سیاسات التنمیة الوطنیة، خصوصًا في إطار رؤیة مصر  دمج المجتمع المدني •

2030. 

، بما یعزز حضورھا تمكین الجمعیات من الانفتاح والتأثیر في الفضاءین الإقلیمي والدولي •

 .وشرعیتھا

، بوصفھا رافعة للتعبئة تطویر المبادرات التطوعیة الخضراءتوسیع قاعدة المشاركة الشعبیة عبر  •

 .المجتمعیة والعدالة البیئیة
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وفي الختام، فإن مستقبل المجتمع المدني في مصر لن یبُنى فقط عبر تعدیلات قانونیة أو دعم مالي طارئ، 

وإذا ما  .التفاعل مع المجتمعتحول حقیقي في الثقافة المؤسسیة، ونمط العلاقة مع الدولة، وآلیات بل عبر 

تمكّن ھذا القطاع من إدراك لحظتھ التاریخیة، وبناء أدواتھ بذكاء وجرأة، فإنھ سیكون أحد أعمدة التحوّل نحو 

 .نموذج تنموي أكثر عدالة، واستدامة، وقدرة على الصمود في وجھ أزمات ھذا العصر
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